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 داءـالإه
 

 نتهى بفضله وكرمه عليناالذي إ لالحمد لله الذي وفقنا لإتمام هذا العم

 :أهدي ثمرة هذا الجهد والعمل المتواضع إلى 

ليه إالفضل إلى ما وصلت  ماو له وربط طاعتهما بعبادته ، من أعلى الله منزلتهما-

ذين لم لن الل و تعجز الكلمات عن ذكر مآثرهما والدي الكريميبعد الله عز وج  

من وهبتموني الحياة  ماأنت اني بالمحبة والمودة وأقول لهمار ميبخلان عليا يوما وغ

 ة على شغف ال والأمل والنشأ
 
ذان حلما أن يراني أتخطى طلاع والمعرفة ، والل

 
 
الدمع  سان عن شكرهما ويفيضدرجات العلم والعمل والنجاح ويعجز الل

الصحة  ورزقهماأطال الله في عمرهما  ، ر فتخاإبحبهما وأحمل اسمهما بكل 

 .وفي حقهما مهما قلت فيهماأوالعافية و لن 

 .ح عيس ىــــــيـربالمجيدة  4591جدي العزيز شهيد الجزائر و ثورة أول نوفمبر إلى -

 .رحمه الله غربي دبزةالمجاهد جدي العزيز إلى -

 .ارحمة الله عليهم ح خضرةــــــيـربو  ح خديجةــــــيـربإلى جدتاي الغاليتان و -

 .ا اانوا سنديلمإلى أخوتي الذين لطاو -

 .أسيناد وميرال إيادمحمد قرة عيني  أبنائي زوجتي و إلىو -

 .الله همرحم 19التي وفاتهم المنية جراء فيروس اوفيد الطاهرة رواح ال الأ إلى و -

  

 آمين يا رب العالمين

 



 انـرفـر وعـكلمة شك
 

 بسم الله الرحمن الرحيم تحكيمه بعد ل في منزل يقول الله عز وج  
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وأعانني على إعداد هذه الحمد الله الذي وهبني التوفيق والسداد ومنحني الرشد 

م القيامة وأن تكون ذخرا في ميزان الحسنات يو  انجازها على نحو ما نرجو إالمذكرة و 

بقبوله أولا  الذي أكرمني محمد صدارةالدكتور فإنني أتقدم بجزيل الشكر إلى 

 ما أمدني من نصح وإرشاد وتصويب الأخطاء، وثانيا على شراف على هذه المذكرة ال 

     عضوي لجنة المناقشة الأستاذين التقدير إلى تقدم بعظيم الشكر و كما و أ

ة ، و ، لتكرمهما بقبول مناقشة هذه المذكر سليمان  القيزي لخضر ولعروس يالكريمين 

أشكر اافة الأساتذة الكرام الذين رافقوني لا يفوتني أن كما  إثرائها بالملاحظات القيمة

طيلة مشواري الدراس ي والذين لهم الفضل الكبير في وصولي لهذه المرتبة من العلم ، 

 .تمام العملإد بالجميل بع لأنه ليس هناك أكثر من المة شكر وعرفان

إلى ال من وقف إلى جانبي وأمدني بالعون والنصيحة من كذلك والشكر موصول 

 .مشرقةبتسامة إولو بكلمة طيبة أو  وشجعني على المض ي قدما قريب أو بعيد

 .حترام والتقديرفائق الإمني فلهم جميعا 



 مقدمــــــــــــة

 

 : مقدمةال
 

يعد الدستور القانون الأساسي في الدولة الذي يرتكز عليه نظام الحكم ويعكس بالتالي صورة 
لهذا التبب يأتي التعديل الدستوري لتطوير الشرعية   ستتمر  يّ وأوضاع المجتمع وهذه الأوضاع في تغ

القائمة لمواجهة بعض القضايا التي لم يعالجها الدستور القائم أو لمواجهة تطور المتغيات والمتتجدات 
وهذه المتتجدات تتطلب سعالجة . جتماعية في الدولةتي تتتجد في الحياة التياسية والإقتصادية والإال

 الأهداف العليا للدولة  والتعديل يحقق التكييّف سع سا تتطلبه الإرادة الشعبية   و دستورية جديدة تحقق
ويبرز  .ستمرارهإ خلال التعديل إلى حمايته وضمان على هذا النحو يهدف الإصلاح الدستوري سن
ر في المجتمع بل وأحد الموضوعات الهاسة في الممارسة ـــالتعديل الدستوري كإجراء يعبّر عن ديناسيكية التّغيي

أو بمعنى آخر أدق كأحد الاشكاليّات التي تفرزها هذه الممارسة في سيدان الصّراع  التياسية للحكم  
كما أنه وبقدر سا يعتبر . سن أجل الحكم وتعزيز النفوذ   وسع ذلك يظل في ذاته عملية سعقدة وشائكة

الواقع وستغيّاته وتطوره   حيث يفقد الدستور بدون ذلك قيمته ككيان قانوني ضرورة سوضوعية يفرضها 
ستحرك وسواكب لأي ستتجدات  وبقدر سا يثي التتاؤل هل يصب فعلا في المصلحة العاسة للمجتمع 

 .أم أنه يفعل لمآرب سياسية
راجعة قواعد الدستور ولطالما كان ولا يزال التعديل الدستوري سوضوعا حتاسا وأساسيا لأنه يتعلق بم

سارية المفعول   وأنه ضرورة قانونية وسياسية في كل الأنظمة الدستورية ويتم اللجوء إليه بواسطة وسائل 
سشروعة حتى لا تفرض ضرورة التعديل بظروف غي شرعية تباعد بين الواقع التياسي للدولة والنصوص 

 .لحق أضرارا بالدولةالدستورية مما يؤدي إلى وقوع تجاوزات غي قانونية وي
وسهما كانت الطريقة التي تم بها وضع الدساتي فإن سراجعتها أو تعديلها يحكمه مجموعة سن 
الإجراءات وتخضع لعدة قيود   وذلك تكريتا لمبدأ سمو الدستور  ويقتضي التعديل الدستوري الإبقاء 

ض أحكام الدستور أو بإضافة أو على نفس الدستور لا وضع دستور جديد   لأنه يعتبر إلغاء جزئي لبع
 .تعديل سواده   أسا الإنهاء الكلي للدستور فلا يعد تعديلا له وإنما هو إلغاءه

عرفت الدولة الجزائرية أربعة دساتي سنذ استقلالها إلى غاية يوسنا هذا   وقد خصصت في ستنها فصلا 
 .خاصا بإجراءات تعديلها

أصالة   إلا أن ( البرلمان )  الأصل للتلطة التشريعية وعلى إعتبار أن سلطة التشريع ممنوحة في
المؤسس الدستوري في كل الدساتي التي شهدتها الجزائر سنذ الاستقلال أعطى سكانة خاصة للتلطة 

فما هو التعديل الدستوري وكيف نظم .التنفيذية ممثلة في رئس الجمهورية في مجال التعديل الدستوري 
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ذلك  وهل وفق فيفي الجزائر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ؟  المؤسس الدستوري العملية
،وهل التعديل الدستوري يعكس القوة المهيمنة على الدستور ؟ وفيما يتمثل تدخل السلطتين 

  .التنفيذية والتشريعية في التعديل الدستوري ؟
 : هناك عدة أسباب لأهمية الدراسة وهي :  أهمية الموضوع/1
كون التعديل الدستوري يمثل الداعم للدستور   وحاجر لطرق التعديل الغي القانونية   ويهدف إلى -

 .حماية الدولة سن خلال حماية الدستور سن التبل الغي سشروعة لتعديله
سن خلال التتبع للتعديل الدستوري لكل دولة   نرى سدى حالة استقرارها وكذا سدى رضا المجتمع -

 .قيقه لمتتوى تطلعات المجتمعوسدى قدرة تح
الدستوري      آلية التعديل الإهتمام بوثيقة الدستور الضاسن لحق الدولة   والتي سن أجلها استحدثت-

 .والذي يعتبر سن المواضيع الهاسة التي تناولتها كل الدساتي الجزائرية
 كل أساتذة الجاسعات عاسة  ونقاشات وحديث  ر   القدر الذي يحظى به التعديل الدستوري في الجزائ -

ورجال القانون وسا يثيه سن  لتياسية خاصة لأنهم أهل الاختصاصودكاترة كليات الحقوق والعلوم ا
 .تتاؤلات

إن سوضوع الدراسة أصبح يجذب العديد سن الباحثين والمتهمين بهذا المجال لإعتباره سن المواضيع -
 .الحتاسة

سن بين أهم الأسباب التي كانت وراء إختياري للبحث و جعلتني :  الأسباب الذاتية والموضوعية/2
 :أتناوله هي 

في المقام الأول الميول الشخصي والاهتمام الكبي بالمجال الدستوري والتعلق الشديد بمقياس -: الذاتية:أ
 .القانون الدستوري

 .ومحاولة الإحاطة بكل جوانبه ري  توسيع دائرة المعارف والمعلوسات لدي حول التعديل الدستو -
 .استفادتي واستفادة غيي في الإطلاع على الموضوع-
هو ذلك النقد الكبي الموجه للتلطة التنفيذية سن مختلف فئات المجتمع كل سرة سن -: الموضوعية: ب

 .خلال تعديل الدستور   مّما ولد لدي رغبة جامحة في الإطلاع على هذا الموضوع
 .لتعديل الدستوري بين النص والتطبيق والممارسة الفعليةمحاولة سعرفة ا-
محاولة سعرفة سدى ستاهمة التلطة التشريعية في التعديل الدستوري   وكذا إيضاح أين تتدخل التلطة -

 .التنفيذية فيه
 .محاولة سعرفة سا يدور في كواليس المؤستتين التنفيذية والتشريعية-
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 .فة بالتعديل الدستوريمحاولة الوقوف على الهيئات المكل-
الرهانات والتحولات التياسية التي تحكم الدولة الجزائرية في وقتنا الحالي   وضرورة إصلاحات شاسلة -

وعميقة وعديدة في جميع المجالات   وذلك تجتيدا لتطلعات لمن خرجوا في الحراك الشعبي التلمي 
 . والتي يتطلب مخططا كبياً لبناء الدولة الجزائرية الجديدة المبارك  

عرفتها الجزائر سنذ الإستقلال  و أن جّل التعديلات الدستورية التي شهدتها والمبدئية سلاحظتنا البتيطة -
 .كانت سن نصيب كفة التلطة التنفيذية ممثلة في رئيس لجمهورية

  : الهدف والغرض من الموضوع/3
الدراسة سنحاول إبراز سدى دور التي تلعبه التلطة التنفيذية في الجزائر في مجال سن خلال هذه -

التعديل الدستوري   وتهميش دور التلطة التشريعية فيه   وسا سدى فشل التلطة التشريعية في وضع 
 .حد لتيطرة وهيمنة التلطة التنفيذية في تعديل الدستور

التشريعية في الجزائر أثناء التعديل الدستوري وتحديد مجال توضيح العلاقة بين التلطتين التنفيذية و -
 .تدخل وتأثر كل سنهما في نطاقه

 : الدراسات السابقة/4
هناك القليل سن الدراسات التابقة على التعديل الدستوري ولكن أغلبها اقتصرت على تحديد المواضيع -

 .التي يتناولها   وكذا الموانع وحالات الحظر
 : الصعوبات/5

 :لقد اعترضتنا وواجهتنا بعض المعضلات في إنجاز دراستنا للموضوع والتي تمثلت أساسًا في 
 . طبيعة البحث وصعوبته-
ونقص الاهتمام  شح الدراسات المفصلة التي تناولته وخاصة بصفة سباشرة التحليل والمناقشة والتدقيق  -

 .به لدى الكتاب والباحثين وعدم الكتابة فيه بكفاية وبشكل سعمق وكبي
 (. 91كوفيد )فيوس كورونا -
   عاسل الوقت سن أبرز العواسل التي تتحكم في إنجازه   فبالرغم سن الوقت المتاح لإنجاز هاته المذكرة-

 .إلا أنه سع ظروف العمل كان لابد لنا الاستثمار الأسثل والجيد للوقت لإنجازه
صعوبة إستخلاص الدراسة خاصة وأننا حاولنا القيام بها ابتداءًا سن أول دستور عرفته الجزائر سنة -

 .0202إلى غاية آخر اصلاح دستوري سنة  9191
نية وأكاديمية تتعلق بالتعديل الدستوري في الجزائر قلة المادة العملية سن سراجع وسصادر ودراسات قانو -

 .بين التلطتين التنفيذية والتشريعية
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  : المنهج المتبع/6
ولإنجاز هذا البحث اقتضى علينا الاعتماد على عدد سن المناهج لأن ذلك يتيح التعرف على أبعاد 

 :الموضوع وكذا تلائم طبيعته وهي 
طبيعة الموضوع تتطلب الرجوع إلى الأحداث الماضية   فدراسة  على إعتبار أن : المنهج التاريخي/أ

التعديل الدستوري في الجزائر بين التلطتين التنفيذية والتشريعية يكون ناقصًا إذا لم تكن في إطارها الزسني 
 .وسيورتها التاريخية   ورصد هاته الآلية عبر الدساتي الجزائرية المختلفة في النظام التياسي الجزائري

ستخدام هذا المنهج سيكون لغرض فهم واستيعاب سوضوع الدراسة   إذ لابدّ إ:  المنهج الوصفي/ب
سن التعرف على ساهية التعديل الدستوري سن خلال التطرق إلى كل جوانبه و سن ثم انعكاساته على 

 .التلطتين التنفيذية والتشريعية في الجزائر أو تطبيقاته فيها
سن خلال إستقراء النصوص الدستورية وشرحها ونقدها والتعليق عليها وتحليلها  : المنهج التحليلي/جـ

 .لمختلف الدساتي الجزائرية فيما يخص التعديل الدستوري
إن طبيعة الموضوع بحد ذاته يحتاج إلى الاستعانة سن حين إلى آخر لهذا المنهج    : المنهج المقارن/د

لاختلاف للظاهرة محل الدراسة في الدساتي التي سرت بها لأن الأصل في الموضوع الوقوف على أوجه ا
 .الجزائر

وللإجابة على الإشكالية المطروحة وتناسقًا سعها   إرتأينا أن نتي على خطة ثنائية تقوم :  الخطة/7
والذي قتمته إلى   ( الفصل الأول)ساهية التعديل الدستوري :فصلين رئيتيين   عالجنا في أولهما  على

  وأهداف و دوافع التعديل الدستوري ( المبحث الأول)سفهوم التعديل الدستوري :  سبحثين أولهما
  كما عالجت في الفصل الثاني والذي تناولت فيه حدود التعديل الدستوري في الجزائر (المبحث الثاني)

: الذي بدوره قتمته إلى سبحثين أولهما بين الهيمنة والتقييد   و  بين التلطتين التنفيذية والتشريعية
الضوابط الموضوعية للتعديل  و   (المبحث الأول)التعديل الدستوري في الجزائر الهيئات المخول لها قانونا 

 (.المبحث الثاني) الدستوري في الجزائر
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 :تمهيد 
 

  تددددج ةد دددددج وددددد     ددددد ي   تعددددد اتد دددد تلح ا دددد ن ايةدددد ل اتف  ي ةددددج ت ددددد      دددد     ةدددد    ددددي 
اتددددددد    دددددد    تددددددج   دددددد     دددددد     دددددد   ددددددون  لحددددددا   ايأدددددد   شياهدددددددة  اه  تدددددد   ا  دددددد    ا     ددددددج 

 .ات س   اتد  ي  ه   ات يضى  
بمد وددددج اتفدددد  ي  اذ   ددددع اتدددد    كمدددد  ه ةدددد   ندددد   ايأدددد     ةددددنا دودددد      اتد دددد ي  اتدددد   دددددي 

 فددددددددي  ويضددددددددا اتفياهددددددددد   ت دددددددد  ايددددددددد   ي  دددددددد  ودددددددد  اتسدددددددد     اتد  ددددددددج ات و ة  ددددددددج   ات  ددددددددت عةج   
اتد دددد ي  ودددد   صددددي     دددد  بدددددا ا  ددددت هةج     بدددد  مة ةددددج ي   ددددج ايفددددي   ايت دددد    اتفضدددد وةج   فدددد   
 .إ تاط  لا ت ت ط

اتد ددددددد ي  و ه بدددددد   شياهدددددددة ا ون ددددددج ت إأددددددد  ي ش ددددددج ا ددددددت  اتفددددددد  ي    إ   دودددددد  ت ي ددددددى ا ةددددددج 
   .اتفدددددديا   اذ ددددددته تسدددددد  د   ي ددددددد   ودددددد     دددددد  تسدددددد  ةا   ت ددددددج اةأ  دددددد   إلا ا ددددددبإ  و   ددددددج

ت دددددن ت وددددد تنت    ا    هةدددددج  اش صددددد   ج   دددددد ة اتد ددددد تلح وي ددددد ت  ي يهدددددج شياهدددددد تونة ةدددددج  ة  دددددةج 
   اتد ددددد ي  ضددددددت  ل تسددددد ي بت  ضدددددت  ل ات  دددددي  يددددد لا  ايةدددددد ل  ت أةدددددا    ددددد   اع  هدددددج     عدددددد

 (.الخ... ة  ةج  ا    هةج  اش ص   ج )ا     ج 
ةددددددو  ا    دددددد   ونلدددددد   او ددددددج    تأدددددد  دددددددع  د ج  ت  دددددد ازتةددددددج   اتد دددددد تلح تةسدددددد  شدددددديا   اود ددددددج  

لا   دددد هع  ا  الاش صدددد     او ددددج إ  ةدددد  ات رةددددلح    ضددددت  ل إزاتددددج ات يدددديل  دددد  ودددد  اتياشددددا اتسة  ددددع
 . و  اتوص اتد  ي  

 اتسبب ي  وج ا  ه  ةج  ضا إ       دة ع تد ا ج ات عد   اتد  ي   ا ت ي غ  ج اتصعي غلح
 ي ةد ذاها  ي  ت فج  ا     اتد  تلحاتد  ي  ج   ج ن  ذ  ن إ  ا     اذذتك  ا ا و

 .تعد  ت 
 
 
 
 
 
 



 الدستوري للتعديل المفاهيمي الإطار                                                        الفصل الأول  
 

6 
 

 مفهوم التعديل الدستوري : المبحث الأول
 
ظ  ات      و  اذت  ظ ات ري ج  الا   ةةج ت  عد   اتد  ي    بفى د ا اذ لح    اد  ي 

   . و  لالآتة   اتتي ت ين إتةت  اتس     ا   صج ت إفة  اتعد د    اذددا   اتد ا ا ا ت ي 
  ثم   و    ي ا   ب اذ     تي  ات عد   اتد  ي  :     ب  شد ش و  و فسة  د ا ا بإث إ  

 .اتد   ي ا   ب  ا ة   اتد  ي   تد  تلح    ةةث ات عد    ا ياع اإ   ت  
 

 مفهوم التعديل الدستوري:  المطلب الأول
ذ ةج ات عد   اتد  ي    ضت  ت  ذ     ي   أ يب ذدب ا ا س اتد  ي   ي    ا  تنمةدا  

  دج تض و  و أداتون  اتد  ي  ج  ون  ه  ةج اتد  ي          تخصةص اوياب ا   صي   س ف 
  فج و ت عد   اتد  ي      إنم  ا   د   تع ولحدتاءا  ا  عد    الإ دصة  ذةأدث ات  د       ةةد   

 .1 وت تأ     ص  إ       ج    ةةث ا دتي  ات ري 
 د تو     ات عت ا بم تي  اتد  ي  و أ  ه    أ  و  ي   لاد  ت د  دد دي  ات عدو   ض د شب  تو  ت

ع   ا د ةج ت     و ت ع     ا ا تا  اع  هج تأع ددث إ   بةد  هع ةةددي  ع ي  ا  الإ س   م و  ا  
 ي  اتع ش   و  ا تا  اع  هج   ظتت  د ا ت    ا   ذتك      داذ  فتا   دالا   ش  دض   اتعةد 

   .ةدل تي   و  ا ص لح ا  ض  وج   ط د ة اع  هجضت  ل   ي  شياهد ش  ي ةج  ي  
ي يهج    اتفياهد اتف  ي ةج اتتي تون   ن   ايأ  ي اتد تج  تب  ":  عت  اتف  ي  اتد  ي   ون  

 ت   إذ   ي ي  اتف  ي  اتد  ي   ا ت ضت     2 "  اتع  ج  ةت   ي   ج اتس  ج اتسة  ةجاتس   
لحأ ت   ه ش ها  اتج ة اذ تا   تونة      ها   تيضةح مة ةج ه   د ة  ت إد د  ت   اتد تج  

 .شب  ت ت  إ   ض ي  ات عد   اتد  ي   يجب ا لا ا    عتض إ    تي  اتد  ي    اتس    
   تجد  إتة  الإلح  ل دي ا   شد ا      ات ع   ا ا فد ج  ص  ح    ي  تأ  وص ج يمأ    

  :تعت    ةسب ا ع  لح ات  تةج
  في  د ا ات عت ا " اتف  ي  اذ   ع"إ  هب  ل    ي  تةس  هتوةج   عو ة دي  :المعيار القوي -

      شياهد اتون  ةج اتتي تحد  وو ءة  ه ى ا  ن ا  تي  ات ري  ت أ  ج  ةف      ي  ات عء ا  ا 
 . ت  تأي و 

                                                           
 . 11   6002 ات بعج اذ     ا سج اتي ا  ت و ت  ات يز ا  ه     اذ        ا ج  ف   جتعد   اتد  ي    احمد اتع   اتوف بود  - 1
 .66    6992محس    ة   اتف  ي  اتد  ي    اتد  تلح ا صت ج   ا  اع  عج اعد دل ت و ت   - 2
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دع ت ك اتي ةفج اتتي ت ض   اذةأ    اتفياهد اتتي تون  ا ا سج اتسة  ةج  تب   :المعيار الشكلي -
 .1لحأ  ايأ    ن    ي اتد تج

ت   و س ات عء بم  ا  اذ تا  ي ة  ج إ  شياهد ش  ي ةج تون  اتع ش    ة   وةو :المعيار القانوني -
 .ه ش ها   ا اذ تا     شياهد ش  ي ةج تون  لحا ل  الخ  ج  و ب  ه ى اتد تج    تع ي ة  ج إ

ج  اتس      فصد و  ي يهج اتفياهد اتتي تحد   بةعج  ن   ايأ  ي اتد تج  تب  لحأ  اتد ت
اذ تا   ةت  ها   ض        ص   م   وت   ه ش ت   ا وعضت  اتبعض  تب  ةفي  اتع  ج  ةت    إ

 .ورض اتونت إ  م     د  ج ي   ةفج    ي  ج ا  م    هت ةج
  .  ع بر د ا ا عة   دي اتتا ح    ت     إة  ج امبر و  يضيع

ي   عنى ات عد   اتد  ي   ي اتد  تلح اذ وبةج وإ           د ا ا   ب اتيشي  ه ى 
 .   اتد  ي   ي اتد  تلح اتعتوةج ي ات تع اتد  ات عد ثم    ت  إ   عنى  ات تع اذ   
 معنى التعديل الدستوري في الدساتير الأجنبية:  الفرع الأول

 ع ه ى اتعد د    اتوصي  اتد  ي  ج ي    ا اتد  تلح اذ وبةج نجد ا         الإ   
وعضت   س  د  إ     ب تعبلح ات عد   ا  ودلا  و  تع ولح     ج    ةةث ا دتي  ات ري  تأ   وت  

  شا– ضا  صي  ا ته -إه  ل ت ت ا -تحي ت -إتر ء -تبد   -ترةلح - تا عج -توفةح -:  د  
ه ى اتتغ  ا  ا فصي   وت  ترةلح ي وعض  صي  اتد  ي   ياء تع   اذ ت .   ة–إزاتج  شا 

 .و تر ء ا  إض  ج ا  ة   ا  ا  بدا 
  ء ي وعض اتفيا ةس اذ وبةج  :المعنى اللغوي للتعديل الدستوري في الدساتير الأجنبية  : أولا

  دداتي  و   ا  تأ  د ة ا  إض  ج إتة ترةلح  ص      و   بدات  ا  ترةلحة   :"ا  ا عنى ات عد   دي 
ترةلح ي "  : ون       ا ض  دد دعدنى ات دم     ء ي  ع".  ددب  دع    دةو   د  تحسد عج   اترتض  وددي 

 ا   ا عي  اتد  ي    ويدة   لح إ   ص  ح ا تا عج ودلا    ات عد      ". ش  ي     شب  اتبر   
تلأةأ   ا وصي  ه ةت  ي  تفضع و ت ييء إ  إشتا  ش  ي     ي     ف     ص ت  ونل  اتع  ةج اتتي

 .2ا  عي اتد  ي  اتس    
ات    وصب ه ى ش  ي  ت ت عع ( ات عد   اتف  ي )  و  ت ا اذ   ا   لا   ت   بد  ه ى ات ع  

  ة لا  ات عد     ثم ا   ةد   ات    وصب ه ى  صي  اتد  ي ( ات عد   اتد  ي  )ه       

                                                           
 .62   6002اع اوت        ة ج   ا  ا ده ات بعج اتد  ةج    اوت      ي  هبد الله ويش ج - 1
ا   فى اتد لي اتد   ةي  ات عد      إلحأ تةج تعد   اتوص اتد  ي   ي اع اوت و   ياضا اع ي   ا ت  ج  و  ه ةج  إوتادة  ش    لخضت - 2

 .000-002    6002     00-02-02 ا      اع اوت اتعتوةج     عج ه      ةيع و ذغياطاتد  ي  ج ي اتب دا  
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   د ا لا  عنى ت   ثم ا   ذمت ة تتي    اضح تأتا ة  ص  ح ات رةلح( و لا  بدا   ات رةلح  الإض  ج)
ا   ات عت ا اتد    ةوصت  إ  اتف  ي  . الا  بدا   الإض  ج  لم    ت  إ  ة تج الإتر ء اتأ ع ت وص

وص اتد  ي   ات   شد لا  أي  اتبر      ص  اتع    ات     ته  اتبر     لا  وصت  إ  تعد   ات
 .1و  تاو 

مح  تج ت إد د ا عنى ات عد   اتد  ي   ةةث  6902 نجد  د  ي    ي  غ      اعد دل تع   
ص    د ا اتد  ي   ت    م  ج ترةلح  ة     ع   به ا اتو  : alter-ترةلح– عنى » :2 نا  ء  ة     

  ا  تعد   ا  تحي ت   ا إه  ل ت ت ا ا   ضا  صي  ا ته ا  ود ل  " إتر ء"ا  ا  ش  ي  آ ت 
"modify "لا يخ ى هد  اتدشج  اتيضيح . ا   شا ا  إزاتج  شا ا  إض  ج إ  م     اتوص ا  ا تة 

  .» اتبعدتل ي د ة المح  تج اتضعة ج
 ي ا   ل (ا  تعد   تا عج )تعبلح  6920 شد ا    ا ا س اتد  ي   ي    ي  اتأ  لح   تع   

م   .  دي ةت  ه ا ت   ةلح  ع ا  عوة        ي اتدلاتج( ا )  ضا وةوت   ةت   .203
   شد  ت  دتة  ه ى ي   إ تاءا  ات عد   اتد  ي   99  ةظ ا   جما ات عبلح    ع  ي ودا ج ا   ل 

ي       تة ج    وعد (  تا عج) ةدة ود   ا   ت    ع  تعبلح ( ش  ي  ات عد  )اش صت ه ى تعبلح 
لاتج ه ى ت د  (  تا عج) ت  م   ا ا س اتد  ي    فصد و عبلح  .4اتي وةجات صي   ي اع عةج 

ات ةفج ت تك   ج تة ت دلاتج ه ى ا( تعد  )عبلح     فصد و  الإ تاءا  اتس وفج ه ى ه  ةج ات صي  
هويا   ت ب ب ( تعد   اتد  ي )لا  ع فد ذتك ذ  ا ا س  ضا  ص  ح  .م ت صد    الا     ء؟

 دي    شبة  (  تا عج)    ا    إ   ت دلاتج ه ى ي   إ تاءا  ات عد    اةأ    اي    ه ت م  
  دي     يمأ  ا  و     بخصي   ص  ح ات عد   اتد  ي   ي ات رج اذ وبةج إ   . 5 ات   داي ي 

 ويد ا   ص  ح ات  عد      ا      ض ي      ةةث تع ف  و تف  ي  اتع    ا  و تد  ي 
(amendement ) بمعنى  ات عد   ع  ل         ه ى تعد   اتفيا   اتع   ج  ا    ص  ح
(révision ) 6اتد  ي     ة    ه ى ات عد. 

                                                           
 .61-66    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 1
 .1    ا ت ا   س  - 2
لا  ونت ي ا  إ تاء  تا عج : " و       ع (:20)اتأ  لح   تح  اتعويا  ات عد   اتد  ي   ا   لاتد  ي     ء ي اتب ب ة    ه ت ي  - 3

 تسين اتد  ي  ا  تعد    إ  م   يح ي  ه ى ا س ن و تون   اع تي   ت د تج اتأ  لح  ةج  ا  وس  ج ا اضةت   ا  و  ب  ئ اتديمفتا ةج اتتي
 .9    ا ت ا   س     احمد اتع   اتوف بود". اع تي  ج

 .9    ا ت ا   س  - 4
 .9    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 5
 .61    س و اتت ا ا   لخضت و  ه ةج  إوتادة  ش    - 6
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 ع    لإ عد   دي اتر تب ي اإ   ص  ح ات    :المصطلحات الواردة في الدساتير الأجنبية : ثانيا 
 :ي  عن  اتد  تلح اذ وبةج    ه ى  بة  ا د   لا ايصت نجد

 :1أوربافي /1
 جمةا اتد  تلح ات ت سةج . 
    669.662ا يا   6990اتد  ي  الإ   لي تع . 
   21ا   ل  6999اذ    الإتح    تع   اتد  ي. 
    696ي ا   ل  6926اتد  ي  اتبيتود  تع. 
    669.661.666.666.660ي ا يا   6921اتد  ي  اتةيغس ي تع. 

 :2آسيافي /2
   692ي ا   ل  6912ةتي تع   اتد  ي  اتسي ة. 
    122ي ا   ل  6999اتد  ي  ا ود  تع.  
    69.60ي ا يا   6929   ي  اتص  ات عبةج تع . 
    620.622.622.629ي ا يا   6922اتد  ي  اذ د ي ع تع. 
    622.9ي ا يا   6926اتد  ي  اتكمع تع . 
    92ي ا   ل  6921اتد  ي  اتة و   تع. 
    666.666.660.662ي ا يا   6929اتد  ي  اذ ر   تع. 
    26.02ي ا يا   6906اتديمفتا ع تع   اتد  ي  اتأي. 

 :3إفريقيافي /3
    20.99ي ا يا   6922   ي  غةوة  تع. 
    22ي ا   ل  6929   ي   دغ فت تع. 
    96.90ي ا يا   6929   ي  جمتي  ج إ ت فة  اتي  ى تع. 
    99ي ا   ل  6929   ي    لي تع . 
    06.06ا يا  ي  6920   ي   يت   اتع ة  تع. 
    01.06.06ي ا يا   6920   ي    ة  اتع ج تع . 

                                                           
 .60    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 1
 .60    ا ت ا   س  - 2
 .66    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 3
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    01.06.06ي ا يا   6920   ي  اتوةيت تع. 
    29ي ا   ل  6920   ي  اتر وي  تع. 
 معنى التعديل الدستوري في الدساتير العربية: الفرع الثاني 

ثم   و     اتد  ي   ي اتد  تلح اتعتوةج    ا عنى ات ري  ت  عد    وإ           د ا ات تع تبة  
 .ا عنى الا   ةع    ي اذ لح  ب  ا ص  إ   اتيا  ل  ةت 

لمح ي  ةي ز  ي ( ات  سلح اتياضح )  ء ي م  ب   :المعنى اللغوي للتعديل الدستوري: أولا 
 ك ي  ي ل غلحك دتك تعني  ت   م  ج هإ)   1" عدتكات     فك  سياك : "ت سلح الآ ج اتأتيمج 

 .2(م   ج ةسوج ي لإ   
إ  الإ ا ل الإ ةج ت   ت  )  ا فصي     م  ج ات عد   ي د ة الآ ج إ   لح اتبعض    ا  ست   

  اتسي   تي          ات ت   اتس ة   ه  س   ي ة تج  ت  ت ا ع   الإ  تصي ب   ت ي  إه      
 .3(ات فييم   ات عد    عني    اتصي ل ا د ى  ايسوجإ   ع  اتب ت    اتصي ل اتسةةجرلح      لحن

د   ت  تعتعد   ات عء ا  تفييم     ف   هد  : )  ء ي      اتصإ ح تلأ لح  ص  ى ات ت بي   
 .4(تسي  ت  تدفةا اتت  ح : )   ء ي  أ   آ ت    ا عي    س          ف    ا  شي   (.  ه د 

ا  ت  إذا     لحعء هدت      هد  معد  ات عد   ترج  ):   وني   تس   اتعتب لاو م     ء ي
 .5(ا  ف  اش      ه د  ا  

ات فييم     ذا     ات عء ش   هدت   إذا  ي        يه  ا  ف       و  :) دو ك     عت   ون   
  .6(ا ة تعد   ات تي    ا  ت مة ت  وي  ت  وص ج اتبعد ه  

ترةلح   وع ي اةأ   » :دو ك     عت   ه ى ا    : للتعديل الدستوريالمعنى الاصطلاحي :  ثانيا
اتد  ي   ياء و تر ء اتبعض  وت  ا  و ض  ج اةأ    د دل       دو  الإتر ء اتأ ع ت د  ي  لا  ع بر 

                                                           
 .    ي ل الا      0الآ ج  - 1
 .69    6922   صت   اتف دتل    بعج الا  ف   اتأبره  ات بعج اتتاوعج  ات  سلح اتياضح مح ي  مح ي  ةي ز  - 2
 .962-960    1982   ولح     ا  اتأ  ب اتعتبي       اتصإ ح:  اوي وأت اتتاز  - 3
   ي    اتعتوةج         بيه   ي ا ات رج   ات بعج اتد  ةج اتع  ةج ي ات رج اتعتوةج ي اتفديم  ايد ثا ص  إ     اذ لح  ص  ى ات ت بي - 4
 6922    2. 
 .911    6922   تبو    ولح     ا       ت  ب هج  اتو ت  المج د اي    ه ت و  ا وني  تس   اتعتبا - 5
ا   فى اتد لي اتد   ةي  ات عد    اتد  ي  ج ي   ه ى  ا س   اتتو  ج ي اتد   اتعتوةج  تج ة   ات عد   اتد  ي   هبد اتيد ب ه   - 6

 .16  س و   اتت ا ا اتب دا  اتعتوةج  
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م      إ   ء    ي   د د  عنيتعد      وو ءا ه ى ذتك   ب  ا  ات عد   يخ  ا ه  اتيضا ات   
 .1"» د  ي تيخ  ا ه  الإتر ء اتأ ع 

  ئ ددإه  ل اتونت ي اتد  ي  ترةلحا  تبد     ة     إض  ج   اذ    ا ب»: دو ك     عت   ون    
ت ترةلح اذةأ   و رلح اذز     اذ ي   تدي ج ون ش ها    ذتك ا     د ت ا لا  وأدع ات دفتل  د  ل ا س دداتف

 صي  اذةأ   ا  إذ (.  صي  اتد  ي  اتف  ي )  و دى  لا  ضب     (  اتيش وااييا ث )لا   و دى 
ت  ا  جمةعت    اتفياهد اتتي يح ي ت  اتد  ي  تةس  م ت  محأ ج  ةث لا   تا ه ةت  ا  ترةلح    ي   

 ي د وج اتد  دت اتتي ه  ت  م دةد   غد بني ه ى     اتنت    اذةيا     شد تجد ةيا ث  تو ن ة  
م   ا  م  بي اتد  ي   ت   ا تيا    ةظ ي .  دد ود  شدأدر ء ةد   و تددا   ا  ت د د    د  ب ةأدت 

شد   وس  وعد   اتد  ي  اذ       ش و  ا   تا  ا س فب   س عص ه ةت  ات وبا بم   ة تا ي ش   
ه ةت  وعض الآ       لم  أ  اذغ ط ات ري ج    وف ء د ة  في  إ     وج   كتب اذ   ء ا    ج   

اتد  ي   فصدد    ذتك ا  تب    اذت  ظ  في  إ  تب    ا ص  إ      تر  ت اذسم ء  ا   إ  تر  ت 
 غلحد  تدب  ي   ت اتعفي   ة     الاه ب  ا       إ     اتعب  ا   ا   إ    إا س ة    

 ن لح  ات فديم تةس بمس وأت   ي   ه ى اتد  ي  ايد ث اتف  ي ةج ا د مج ا  هيا   اتوسخ  الإض  ج  ات
ات بد    ا   اتوسخ       اتفديم    فد ه   الخ    اتع      ا    ه ى اتد  ي     ات وفةح  ات عد  

مح   إهدا ة من     ط و ت   يضا  فص   يخ ى ات عد    م ب اتد  ي   ا   ر  و تد  ي  لا 
إ   ا   ا   لا  أ ب اةد  : اتع    اذ  ت   ش   م  ب الله    شديم    لا م  و   عصي   إلا    شصي 

دة تي م   د ا تأ   اةس     تي ز د د ا تأ    س إس     تي شد  م  ب ي  ي   إلا ش   ي غ
 د ا    اهن  اتعبر    دي  تة  ه ى ا  ة ء اتوفص   ا ض     تي تتك د ا تأ  اجم   د ا تأ 

 . 2"»اتب ته ى جم ج 
       ةظ ه ى ا دتي  الا   ةع ت  عد   اتد  ي   دي ا  وعض اتد  تلح اتعتوةج ظ   إ

   بعض د ة ات ع ولح لا  ي د و   دتيلاها  ات  نةج  ت  بط ي تأتا  ا ص  إ     ات ع ولح ا     ج
  دتيلاها  الا   ةةج ا  ت  و  ا  تف  ب     لإتر ء ا  اي   لا يمأ  الا  دلا   وت   ه ى  عنى 
الإض  ج ا  الا  بدا  ي  ض ي  ا دتي  الا   ةع   م   ا  ا دتي  ات  نع ت  وفةح لا  ع ع إلا 

                                                           
 .16    6002اع اوت       يا  ا  بيه   اع  عةج  و  هأوي  ات بعج الخ  سج  اتي ة  ي اتف  ي  اتد  ي    اذ   لحت ط - 1
 .620-629    س و اتت ا ا   ه  هبد الله  - 2
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   لا   ب  ون       عنى الإض  ج  الا  بدا  ا ض     ةو ا دتي  ات ري   عنى الا  ف   ا  اي 
 .1الا   ةعت  عد   لا  ع ع  ض    ا دتي  

   أ  ا  ات وفةح لا  س دهع و تضت  ل " هد  "ا د     هب  ل " ح ف  "دو ك     ته ا  هب  ل 
 . 2ات عد   ري  ت  ك ا   ل مح  إه  ل  ة غج ا   ل  هأس ات عد   ات    يةع و ه  ل اتبو ء ات

دي ا  ض  ه ى غلحة    ا ص  إ   ( ات رةلح ي اتد  ي ) دو ك     ته ا  ا  ع     ص  ح 
( ترةلح اتد  ي )   تي  ع ع  ع   اي    الإض  ج  الا  بدا     دي ا ح ي  دتيت      ص  ح 

 .3م  ذ  د ا ا عنى شد  وصت  إ  ترةلح اتد  ي   
اتس وفج )ةد   غ تبةج اتد  تلح ي اتد   اتعتوةج  : المصطلحات الواردة في الدساتير العربية:  اثالث

ة   اتد  تلح اذ وبةج    تع لم تس  د   ص  إ   اةدا ت  دتة  ه ى  عنى ات عد   (  وت   اتو   ل
 :ا د  ت       إنم  ا   د   تع ولح   ص  إ       ج    ةةث ا دتي  ات ري  تأ   وت     

اتعد د     06.00شد      ة  ي ا يا   6962نجد اتف  ي  اذ   ع ت ت  اذ    تع    -1
 دع تع ولح     ج    ةةث  دتيلاها     لا  بد  . ( بد  - ضا – ضةا ه ة  -  رع - رلح)ات ع ولح

 ة ات ع ولح   ا  ا ا س اتد  ي   اذ    م    فصد تتتةب آ    ش  ي ةج    ج وأ  تعبلح    د
لا يخ  ا ي  دتيت  (  ضةا ه ة )  م   ا  تعبلح    ت رةلح      ي  دتيت  الإتر ء  الإض  ج  ات بد  

   ش  ي     تح  إ د  ش  ي    تعد  ة  ( 6992-6919)ه    ا   ي ه  ع ( ا   ضا)ه  تعبلح 
  بد  ا  ا ا س اتد  ي      ه ى ات يالي (19-9) ف  ي  اذ   ع ت ت  اذ    وتش عات( تعد  )

 6992ع تع   ددي  اذ   داذ    شد ا  ك د ا ات  بط ي ات ع ولح  ا ا  ت      هود    ضا اتد  
لا  بد  لحعء : )اتتي   ء  ةت     90 ل   ا    6 فط    ذتك ي ات فتل ( تبد  ) صت ه ى تعبلح د شد 

 .4"اهض ء المج س 1/6ي    ي     لم تج ة امدت ج لا تف  ه    دع 
ي ت ت ع  تفياهد ( توفةح)شد اش صت ه ى  ص  ح  اةد دي  6920اتد  ي  ات ي سع تع    نجد -2

 (.09. 01. 06ات صي  ) إ تاءا  ات عد   اتد  ي   ض   اتب ب ات   ا 
 ةةث  ( توفةح)ه ى  ص  ح  اةد  ديشد اش صت  6921ي  اع اوت  تع   ددنجد ا ض  اتد   –1

  دو ك ترةلح ي    ي  ه    عوي ج وأ  ج توفةح اتد  ي    غلح ا( 09 06 06)  ء  ا يا  
                                                           

 .69    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 1
    ا  اتأ  ب ايد ث  اتد   اع ء  (  ا ج  ف   ج)   اتونت ج اتع  ج ت د  تلح   اتسة  ةج  اتف  ي  اتد  ي  ن اتي ةط ي اتو  يز  ا  د   - 2

 .66-66    6009اتف دتل        
 .62    س و اتت ا ا   اتع   اتوف بود احمد  - 3
 .2-2    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 4
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 ع  اتتغ     ا  ع    ا ا س اتد  ي   ت س ةج اتيظة ةج ات ن ةسةج ي ات ص  اتس  ن     6902
اتتي تود ج تح  د ا اتعويا  ( 696 696 691 699 692 692)اتب ب اتد     إلا ا  ا يا  

   شد ا  د ك ا ا س اتد  ي   د ا ات  بط ا ص  إ    "ات عد  "  م ت  تس ع    ص  ح   ء
. 621)ةةث   ء اتب ب اتتاوا وعويا  ات عد   اتد  ي     م   ا  ا يا   6929ي    ي  ه   

 .  ء  م ت  تس ع    ص  ح ات عد   اتد  ي  ( 620. 622. 622. 629
ات عد   ) اتد   اتعتوةج نجد ا  وعضت  ا  ع     ص  ح        ا  عتاض وعض    تلح 

 ةدة  و    نها     وعضت  الآ ت ديت  ا ص  إ   اذ ته  ا  فت  وعد ذتك ه ى ( اتد  ي  
 ن      تلح اتد   اتعتوةج اتتي      ةت  ا  ع     ص  ح . ا  ع     ص  ح ات عد   اتد  ي    فط

 1 : تع   و    نها  ةدة (ات عد   اتد  ي  )
    21ي ا   ل  6960اتف  ي  اذ   ع ت    أج اتعتوةج اتسي  ج تع.  
   60 ي ا   ل 6910تج  ي    تع         ي. 
    622   622ي ا يا   6920اتد  ي  اتسي   تع. 
 616ي ا   ل  6900تة   تع      ي  ا. 
 662ي ا   ل  6901ي ا  تع      ي  اتس. 

 ا      تلح اتد   اتعتوةج اتتي د  ت  ا ص  إ   اذ ته  ا  فت  ي اذ لح ه ى ا  ع    
 2 : تعوعد ذتك ( ات عد   اتد  ي  ) ص  ح 

    662ي ا   ل  6926   ي  ا   أج اذ   ةج ا  شمةج تع. 
    629ي ا   ل  6922   ي  اع تي  ج ا صت ج تع. 
 622 لي ا    6929ا  إدل تع   توةج    ي  اع تي  ج اتع. 
    629ي ا   ل  6906   ي  جمتي  ج  صت اتعتوةج تع. 
 692.692.699.691.696.696ي ا يا   6902تع       ي  اع اوت. 
 620.622.622.629.621ي ا يا   6929تع       ي  اع اوت. 
    606. 606. 600ي ا يا   6990اتد  ي  اتعتاشع تع. 

 
 

                                                           
 .66    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 1
 .66احمد اتع   اتوف بود   ا ت ا اتس و      - 2
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 أنواع الدساتير من حيث التعديل و أهميته: الثاني المطلب 
 أنواع الدساتير من حيث التعديل: الفرع الأول 

ودا ج      ت فج تعد   اتد  ي  تخ  ا ةسب ا     اتد  تلح   بمعنى ا  م  ا ياع اتد  تلح 
به  ه  ة  ي م     ا عت  ج لا تعد  وو س ات ت فج   إذ لا  ي د  ت فج  اةدل ت عد   اتد  ي   عك  

 .المحد   إنم  ت با  ت   تعد   اتد  ي   يه تد  ي  ج  ت   م    يع اتد  ي    اذ ن ج ا
تيضةإ  ت تك          تلح     اتع لم توفس  إ  ا ياع   عد ل   تأ  يمأ  ضبط د ة اذ ياع 

 . 1ات عد    عة     ات د     عة : بمعة      عت       
 عة    يد وصد  ا عة   المحد  ت فسة  اتد  تلح ات    ع بر مح  اد    و  ي  يضيع اتبإث   

ة  و  اتد  تلح  ع ي  ا  ه  ةج تعد   اتد  ي  تتتبط و بةع      ه ة  يمأ  ات  ة  ات عد      م   دي 
اع  دل  اتد  تلح ا ت ج   ةةث تتتبط و  تاءا  ات عد    تةس بميضيه     تن   و أ   س و  ش  ي ةج 

 .ت  ات فوةج ت بةفةج وعةدل ه  ات  وا اتسة  ع   د ا ات  وا ات    تتبط بميضيع ات عد    تةس و  تاءا
 تس  ج ا  يتج ت اك    شب  ذتك تتتبط و بةعج اتد  ي    س  ات   و سنتج تعد   اتد  ي  تتتبط 

– ا ته    دل  –ا لا– وص ه ى  ت   ات عد     د ة ات بةعج تس  با تفسة  اتد  تلح إ   ت ج 
 .–   ة 
تد  ي  ا ت  دي ات       تعد    وو س الإ تاءا  اتتي تعد  به  اتفيا   ا:  الدساتير المرنة:  أولا

 و تك تخ  ع م  . اتع   ج     ا     اتد  تلح ا ت ج تن   ذا  اتفة ج اتف  ي ةج ا فت ل   ة اتفيا  
ا يضيهةج ت تشج و  اتف هدل اتد  ي  ج ا ت ج  ات  ت ع   اتع   ج    لا  بفى إلا الا          ةةج 

ات ف  ا   ي ة تج  أي    تهإذ  .يضيه   اتتي   و     م   وت  ا  فط  أ  ا      بةعج 
 ع بر    اتد  تلح ا ت ج   تاءا  ت عد   اتفيا   اتع   ج  اتد  ي  ه  ا ت تعد          عد  و ا  الا 

 تاءا  ات عد   اتد  ي        إ ت عد   ض   اتد  ي     تة  ه ى إذ  تض   اةأ      ج و
 . 2ه  ا تاءا  تعد   اتفيا   اتع   ج

  و ج ه  د ا اتيضا ات   ا اتس  ج ات  ت عةج وس      ا  ص      ا عج ي اتد  ي  ا ت    
إذ ال  تم  ك إ تاء    تتاة    تعد    ي اةأ   اتد  ي  ويا  ج ذا  ات ت ط  اذ ض ع اتتي تعد  

 .   ج    ض  ه  شة  ت  وس   تعد   ات  ت ع   اتع   جبه  اتفيا   اتع 

                                                           
 .669    6009تبو      ولح    ات بعج اذ    او  اتوديم ت و ت  ات يز ا   اتونت ج اتد  ي  ج   ي ا ة لحع - 1
 .60    6926  تبو   ولح  ا ا سج اع  عةج ت د ا     اتو ت  ات يز ا ات بعج اذ  اسم هة  اتر ا  اتف  ي  اتد  ي    اتون  اتسة  ةج  - 2
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  ع ظ   ة  ل اتبر          ا  تع  س  ةا تعد   اتد  ي  ا    ي د   بميت  ات صي   ه ى 
ش  ي  يخ تا اذةأ   اتد  ي  ج اتعت ةج   ا  ا  اتبر       اتو ةةج اتونت ج ت  ا    رع  د  اتون   

  د ا 1   ي   صد  وو س الا تاءا  اتتي  صد  به  ش  ي    ع   و تصإج ا  ات ع ة اتبر    الانج ة   وف
  .ه ى اتد  ي    ج ا ت  ج  نتا ذ    ت     اتو ةةج الإ تاوةج   تهج ت ء    ا اتياشا  ض ع   
تلإ تاءا  إ  اتد  ي   ي ا و ع ي  إذا م    إ تاءا  تعد     ر  تل :  الدساتير الجامدة:  ثانيا

ه  ات رةلحا  ا س  تل  تض     ااتتي     ه   ت فت  تعد   اتفيا   اتع   ج   ذتك ةو  أي  وعةد
دل ا     ج ه   دة  ت  ي تعد   اتد  تلح ا ت ج تبرز د ة الإ تاءا  ا عف.   فتا  ت شد     اتدب    الا

      م     بةعج ات ت ط    اتد  ي     او  اتف  ي  اتع          ن دت الا     ي الا تاءا  
 الإ تاءا  ات ز ج لإ تاء ات عد           أ ع ا  تخ  ا د ة الا تاءا   ات ت ط ه  الا تاءا  

 .2      سلح ةو   صا اتد  ي  و ع ي إا  بفج ي تعد   اتفيا   اتع   ج  تي 
إ تاءا  تعد   اتف  ي  اتع       اتد  ي    يمأ  إجم    ن دت ا     و  إ تاءا  ات عد   

  :ا  الا تاءا  اتتي     بت  اتد  ي  اع  د  ة     ع
شد     ب اتد  ي    يب تعد       شب  ي س  :من حيث الهيئة التي تملك الحق في التعديل -أ

 و  ب  صةص  ترتض ات عد     ا  ا  دةةج  س  ل   ة اتع  ةج   ا   عتد اتد  ي  ا ت ات عد   
 ةةج ات  ت عةج   تأ   ا ات  ا  و  تاءا  ا عب  اهفد    ت ك ا   وعج تيضا ا  تعد   اتفيا   

 .3غ بةج ا   يوج ت  صي   ه ى اتفيا   اتع   جذااه ى    اغ بةج اتع   ج   من      ب 
شد   كط اتد  ي  ت عد     د  ا    ع ي س  :من حيث الاجراءات التي يتم بها التعديل -ب

اتبر    ي دةةج  اتمت   ا  اشكاح ات عد       ت  اترت    ي  ع    ع    ا  الحكاط تيا ت اغ بةج 
ا   يوج ي تعد   اتف  ي  اتع      ا  إة تج اتوص ا فكح ه ى  ودلا    اذغ بةج 1/9ا   6/1

الا     ء ات عبي   د ا الإ تاء لا يمأ  ون  ة      اذةيا  ا  نجدة ي ه  ةج تعد   اتفيا   
إض  ج إ  الحكاط هد  ا س ن تم    وبعض اةأ   اتد  ي     يج ال  تمد   ياو  اذ ج  د ا . اتع   ج
 .4ت ه ى  س يه تعد   اتف  ي  اتع   غلح   ي 

                                                           
 .00-29   6066 اع اوت  ت  س  اذ   ات بعج اتسة  ةج مويز ت و ت  ات يز ا  الإ   جن ي  وتيةج تح ة  اتون    اذ وي د     شمج - 1
 .92    6922 اتف دتل    ات بعج اتتاوعج  ا  ا ع    اتف  ي  اتد  ي    اذ ن ج اتسة  ةج  اع ء اذ    هبد اي ةد   يلي - 2
 .990      6009 ب  ئ اتف  ي  اتد  ي    اتون  اتسة  ةج   ا  اع  عةج ت  ب هج  اتو ت  اتف دتل    ه ع  ي ا لحأت - 3
 .29-99  6900        لح هت اتونت ج اتع  ج ت ف  ي  اتد  ي    اتون   اتد  ي   ت ي تي  ج اتعتوةج ا  إدل  ا  اتوتضج اتعتوةج اتف دتل  - 4
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ت نت   ا  رلحل ذل   ت ج ات عد   ي  يخ  ا ا و   ه ى ا  اتد  تلح ا ت ج دع امدت   و ج لا
  لم ت نت    إ د د الإي ح اتتح     ات   لا  س  ت ات  ي ا  هأس اتد  ي  اع  د      اذز 
 .1و تعوا  ي اتيش  ات ز  شد     مح  تج تعد  ت  عد 

اتد  تلح غلح   و  تلأ ن ج اتديمفتا ةج   ذ    د ة اتويع      إ 2اتبعضتأ  ه ى ةد شي  
 جت    ايأ   ون   س ود ا إتةت   ا  تأي   عب اتد  ي  يجب ا   في  ه ى ا س  أ يوج   اضإج

تأ   دلاو   ى  إذسمات عد   لا يمأ  ذ  ش  ي   ص    ه ة  و  تاءا  وسة ج ا   عيض    ي ا ا
مدلحا شب     ةك   ي م      اتض   ج ضد الا  بدا ات عد   ي  ا  يخضعيا ت   ذ   عيوجايأ   
 . ي اتد  ي  ا فت لةأ   ه  اذالخت ج 
 بدا اتديمفتا ةج ايد دج   لا يجيز ا   أي  ش  ي       ا ه  اتبر    ت  ا ةج اه ى    بني ت ظ  ي 
ةد ه ى ا ةج اتد  تلح اع  دل مت ا يجب ات ن .   عد  وف  ي  ه   ذتك يمأ  ا  اودتة  اتد  ي   

 تعفةد     عيوج   م   هةبت  ي ات عد     إذا  ات عد    اتد  تلح    ةةث  بداه ى غلحد     
  جمي    و ت  لي   سمي اتد  ي   دادي  ب  تد  ه ى  بدا آ ت غ  ج ي اذ ةج لحت  تاءا  تعد   اتد إ

  يحف  و ت  لي  بدا ات د ج ا ت ع  منه ى ش ج ي  بدا او    ه ة  اتد  ي   د  ه ى سمية  اي  ظ 
ت د  ي   ت  و  اتفيا   اتص   ل  ده    ب ذتك دةةج  تاشبج     ة  ل اتف  ي  ي اتد   اتديمفتا ةج

 .3اذ لحت  نمد    هد  الاه داء ه ى اةأ   د ا 
    ب إ تاءا   ذا  اتد  تلح ا ت ج و    تبج ود  ي    اتد ةو    ع ت  ب ب م   ا اذ

ات  أةك ي   د ا م  د ا.  تك تأ       د هت يا     ج ي  ضع   تعد      تع ت  اذ
لإ ا ل اتسة  ةج   شيا   اتد   اتتي يمأ  ت سلحد  تبع ات   لا   ي  ز مي   اةد  ا ت اتد  ي   شة ج

ت تك  .4 س  ئت د  تلح ا ت غلح مح ي    ا ت  ج ا ت  وبيذ     ةت       ي  ا       ع ت تةةج اي م ج
-اتتي ت تض ات عد   م ة  اتد  تلح   اتسبب ي ذتك ا     " سبة  اع  دل"دع  اةس  اتد  تلح    

 ايف و    ت سةجات اتدي ل   ع دي    بر د  اذ  جمي ا    ف اتد  تلح اع  دل دع - إ  م     تيي ل
تأ    و  دع   يجد ة ايفتك   د  تلح اتتي ات و ت  لي    ج هوت   اتتي اه بر    تدل  ه  ةجاتو تج

     هعت   لحى  ا  اشعو  اتسة  ع  الااتد  تلح لا  د ة     ا  غلح ش و ج تم    ت  عد  ز       أ  

                                                           

 .19    6002  و نل ا ع    و لإ أود  ج   إوتادة  هبد اتع    لحةإ   ا ب  ئ اتد  ي  ج اتع  ج - 1
 .926    ت ا اتس و ا           لح هت - 2
 .19    6006   تبو   ا ا سج اع  عةج ت د ا     اتو ت  ات يز ا ولح  ات بعج اذ    تف  ي  اتد  ي    اتون  اتسة  ةجااحمد  تة    - 3
 .19    6002  يتي    دا    ب ةث ي اتف  ي  اتد  ي    اتون  اتسة  ةج  ات بعج اذ     ا  اتوي ح ت أ  ب  اع اوت  - 4
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  ش  ي  ات  ي  ات س ة  بم   س ى و لخضيع إ ود        ةو لا يمأ  ات صي  وي ي  ت ت ع   ازتةج
 .ا س  ت

 : التعديل الدستوري أهمية :الفرع الثاني 
ي ا    ت ي  اتنت   ا    ج  ا  ادب ات أت ج ا  عد ل  س  با ذتك ت ي ا  ف و  ي اتون  ه ى 

 صبح اتةي   عةب  غلح  تض  ي    ا     اوع  د     ه ة    تون   ات   م   و ذ س  ةدا  ي  زا
اترد اتفت ب ورةض  يفيت      ت  اع ةا  و ذ ص ات عب    و ت  لي تةس دو ك ه ى الإ    ا  

ش و  يمأ  تحد دة إ  اذود ي  ص  سمع    تس  با ذتك اي  ج إ  إ تاء (  ن    ة  ع) ن   
تأي   س  تل   يامبج تف  ي  ات  ي   إةداث هدة ترلحا   تبد    ه ى اتوصي  اتد  ي  ج ةو 

وعةدا ه  ا   ت   آ ت غلح ش  ي  نجد       ةج ا س  ت  ا   ة           إتب ع    و  لحتهةج 
ذتك م لا ف ب  اتدي ل      دو  ا و    تبرز  ت  ي ا ةج  س  تل اتوصي  اتد  ي  ج تفيا   ات  ي  

ذ     ي  م    ت   ود   اضعية     تي  الإ    وأ  ج ي المج  ا ه ى اتس ح    د ا  لا يمأ  
د    ظتي  ا ي   د دل   س إد ج لم تأ  اذةأ    اتفياهد اتد  ي  ج اتيا ب   كها    ت تك لاو  

 د     دة  إم  ت      يضيهج ي ايسب    ش    نل اتد  ي  ي   ا   إ    ي   فص ت ت عع لاو  
د ا  اتدرتا  ات  ت عةج    نخ ص    م ت عد   اتد  ي   ي  د اتوياشص   ا يضيح ا ةج   دو  تنتت و

ا     اوع   ات عد   اتد  ي   تحفة  ا سي    تياز  اتف  ي  اذ   ع  ف و  اية ل و و اوع  د  
الا    هةج  اتسة  ةج  الاش ص   ج         س  تل   يامبج ات  ي ا  ا س  تل   إض  ج إ   د 

  .ات  ت عةج و ت  لحتهة     ة ج لا تختج ه  إ   د ات تاغ   
 تد  تلح لا ت   ا وو س اتديمي ج    دع تةس  ازتةج    شد  أي  تبعضت      ي  اتو س  

 اتفد ل ه ى ات نش    ا ت ي  اذ ض ع    تةس ت بعض الآ ت  د  ي  اتيلا    ا  إدل اذ ت أةج ات   
   ع  اتيلا    ا  إدل اذ ت أةج   تج     عج و   فتا  و  د ا   ي   ضا  و  شت     زا      ا إ   ي 

   ي    اضح ه ى اتعأس    ذتك       ت   خ  ت س  ا ع  ت تم ا وعد  الا  فتا  اتد  ي   ذتك 
 .   ي ا 61    ف  ه   6206ا  د ة اتد تج هت    و  ه   

   ا ا    6926ا  ف    ا ع   هو   وج   يتوج اتد  ي  ج اع اوت    أ     ا ودا جاتا   ا  
 إ  وفع ةبر ه ى      لم   ب  إ  ا  اترع بمي ب اذ ت اتص    ي  6921   ي     ه   

 تيش   و تك ا   تجتوج    ي  ج ي ةة ل اتد تج اع اوت ج ا س ف ج إ  غ  ج  ضا  60/00/6922
 إ  م   ات عد     (6922-6920-6909)ات    شع  ه ة     ج تعد     6902   ي  

 فد تحف  بمي ب  اتون   م   امدت ا ةج    6922 اذ    اتد   لا  ف  ا ة ت    إ  ا  ات عد   اتد تث
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  ف   ةث إ   (6902-6921)ي اتد  تلح اتس وفج  اع اوت    تج تخ  ا ه  ت ك اتتي  شا إشتا د 
إ   ن    ة  ع تعد     ات ص  و  اتس     ( ةدلة ب    ج  ا)    بةعج  ن    ة  ع  يةد 

 .  و وةج اتس  ج ات و ة  ج
إ  د ا اتأ  اتض   ي ه  ةج ات عد    اتد  ي  ج  ي  كل ز وةج شصلحل  عأس ةفةفج 
اتصعيو   اتتي  يا تت  ايأ   ي إيج   اي ي  ا فبيتج    م  ايأ       تج ا ته   ل  تأ ا 

 .   تل ي اتبإث ه  ه  ةج تن ةس اتد تجه  اتتغبج ا س
      ه ى اتتغ     الا  فتا  اتداو  Genard Conac  " لحا  مي  ك" م   الح   اذ   ذ 

    ات إيلا   ات عد    اتد  ي  ج تعأس  غبج اتبإث ه  دة م   إ تاءا  امدت   ء ج ت إف و  
  .اتسي ةيتي ةج  اتدف  ةج تأ    تج

اتد تج اع اوت ج   تأ ا ا  م  مح  لا  ات ف ةد ه ى م  ا س ي     ات ييء   دأ ا     ةدا ج
 .ت و  ذج اتأ  ةأةج ت إأ  لم ت  أ     إيج      و   فبيتج تكلحةد ه شج اتس  ج

  ت    أ  اذ ت       ات عد    اتد  ي  ج تنا    اتتغبج ي ة  ات و شض  ا   اتون   
ات و شض   ويهج  تيةع م  ه  ةج تعد   نحي  ن    ع     و ت  لي     إ  الحأ   د ا . اتسة  ع

ةج ات إيلا  اتد  ي  ج  وبرع ت سلحد  ه ى  س ي   الا  فتا   الا   تا     تأ  ه  ة   إ  م    ه  
ه ى هد  الا  فتا  اتسة  ع  ا  م تك تد     ل     تا  اتد  ي     ات عد   اتد  ي    تة  ه ى الإ

  6002 ي  بر    6992 ي  بر  62  6929  ي  بر   6922   ةدث ي اع اوت ي  ي  بر 
  .1 لح  تة  ه ى ذتك 6060  ي  بر  6062    ن 

م    د ة ات عد    اتد  ي  ج تخضا هود اشكاةت   إشتا د  ت فد ت  وةس اع تي  ج     ثم   ل  
اي    يه اي  ظ  تفي ج دة وج اتس  ج ات و ة  ج ي اتون   اتسة  ع  ا س  ةد  ت  هاد  و بةعج

اذمبر و تونت ت  ودل ات عد   اتد  ي     ت ك ات  ودل اتتي  تاد  اتف  ي  اتد  ي   يجب ا  تحف  
 .2  ي  ات عد   اتد       ذتك    اد  اوع    ا ةج   ء ج اتف  ي  اذ   ع  ا اية ل اتسة  ةج  تع  

 
 أهداف ودوافع التعديل الدستوري:  المبحث الثاني

 و لا   لا  فب  إه  ل اتونت  ات عد     و      بةع   ا    ص   ء      سم     تةس م  و اتد  ي 
 و ت  لي     م  ه   و ت     فد ت دشج ا  و دةج  اتأ   ا عصي     (. إ ا ل الا س  ) صد    شص 

                                                           
 .10    6002اع اوت و  هأوي      يا  ا  بيه   اع  عةج   و  ات عبلح ا ا س ا اتون   اتد  ي   اع اوت     يز  ا   د   - 1
 .610    6006  تاع او     تج    ةسك م ةج ايفي     عج6992 اع اوت  تع   ا ةة   مح د ات  دت اتس  ج ات ونة ةج ي اتد  ي  - 2



 الدستوري للتعديل المفاهيمي الإطار                                                        الفصل الأول  
 

09 
 

  يجع  اتد  ي  هتضج ت و ي   ات  ي  و أ  ي   .1اتب ت ج  س  و تضعا   اتفصي  ه ى غتا  ات بةعج 
  . س  ت

غلح ا  اتد  ي  و ه ب  ة اسمى اتفياهد اتف  ي ةج لا يجيز ا  يخضا ت عد       ةفج     وعج بم  
ت تك يحت  ا ا س    ى ا   لم  يضا ي    ج   إ  ل     ه د       إ  ا    فد اتد  ي   أ        ا 

 توفةإ    و تر ء وعض  صي   ا   اتد  ي   ه ى  ضا  ن     ياز  يجة  مف هدل ه  ج تعد   اتد  ي 
لإ تاءا   الحأ   تخ  ا    بدا   ون ته ا  و لإض  ج إتةت    تأ  و تط ا      د ا ات عد     ف   إ

تفيا   اتتي تصد د  اتس  ج ات  ت عةج    و تك  ي ت ت د  ي  شد  ا عفي     ه  ت ك ا فت ل ت عد   ا
بم  يمأو       ةفج ات  ي ا    ا س يدا     ي   س اتيش  اي  ظ ه ى ا  فتا ة   ب ت     ا ت  ج
 تي   3تحت تة وو ءا ه ى    تفد    تد  ي   ت   م    اضإ    شةف  ي  نت  اضعة  ا و ء . 2اتوسبي

 . عتض ت  عد   ه ى ا  ن اتعد د    اذددا   اتد ا ا اتف  ي ةج  اتسة  ةج
اتيشي  ه ى اذددا  اتتي تت يا اتس     ا   صج و عد    ا بإث  وإ           د ا 

اتتي تد عت  إ  ات عد   اتد  ي     ا ب ب ج ه ى اتد ا ااذ   ثم  عت   ا   باتد  ي  إ  تحفةفت  ي 
 .اتد     با ي 

 أهداف التعديل الدستوري :المطلب الأول 
ات عد   اتد  ي    س  تل شيا   ات  ي     ياء م   د ا ات  ي  ي المج لا  اتع  ةج ا  ي  شد  نا

ي   اذ أ   اعد دل اتتي تنتت ي المج  ع     م    نا ات عد   اتد  ي   لإم    اتوفص ات  ت عع 
 . شد  نا ا ض  ت رةلح  ن   ايأ  ا عد  دل ز وةج  عةوج    ت بةفت  اتد  ي  ج و ات     يب اتوصي 

 التطور رة قوانينيامس:  الفرع الأول
إ  اتون   اتد  ي   ذ    تج لا يمأ  ا   ص  إ     ج اتدب   ا      ت   م   ةت   اضعع 

ود ا   أي  دو ك شيا   ات  ي  ا س  ت   لا   س  ت د او  ى تج ةدد      تون   اتد  ي   لااتد  تلح ه 
ةو لا تا   اتضت  ل  -  عفدا م   ا   بس   -تونة      يجب إتب ه  ت عد   اتفياهد اتد  ي  ج 

   أ    في  اتبعض إ  (  ف ب ا  اتدي لالإ)عد  ت  و ت   آ ت غلح ش  ي   اي  ج ا س  تل إ  ت
   ي   ذةأ     فضع ه ى   س   فد   و تسفيط إ   ه   اتد  ي  ات   لا  س ح و  تاء تعد  

 .4 ف بالإ ت   اتدي ل ا  ه   ت   
                                                           

 .606    6992ا ي  اتف  ي  اتد  ي    اتون  اتسة  ةج  اع ء اذ      ا  اذ ج  اع اوت    مح د ا زشع  سةب - 1
 .602    6002     صت  الا أود  ج  و نل ا ع     ات بعج اتد  ةج   اتف  ي  اتد  ي    ات تهةج اتد  ي  ج    ع جم   اتد   - 2
 .606    س و اتت ا ا   مح د ا زشع  سةب - 3
  .699-691    س و اتت ا ا   اوتادة  هبد اتع    لحةإ  - 4
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 تي ةفج اتد  ي  ج يجب ا  تس  ت ت ي ا  اتع  ةج ي المج لا  اتع  ةج ا     ج  اذ أ    ت تك 
 د ا لا   نتى إلا        إض  ء  يع    ا ت  ج ه ى اتي ةفج اتد  ي  ج  .اعد دل اي   ج ي المج  ا 

 .تجع ت  ش و ج ت  عد  
ي اتيش  ات    د   ة  اتد  ي  اذ ت أع    :التعديل الدستوري للتطورات العلمية مسايرة: أولا 

  ا  ف   اتو ن  دا    م     ي  اتبر د     أ   إ  آ ت ام    ا يا         و  اتوف  و ةةج 
اتد  ي  اذ ت أع ه ى ا  اتتوةس اعد د    آ ته  س رت   دل  ي  ج      ا اتسبب  ص     وفعج إ

 اهض ء اتأي رتن اعد  ات    تم ا    به  ي لحتت ت ت   اتد   يجب ا   بدا  ه  ت  شب  اتةي  اتتاوا 
    به    ثم  في ي          ا   شد تم إيش   عت ي    يموإت   سإج    ات   لحتت آذا  اتد     ي  

 .1 الحو    ف   إ  اتع   ج و لإ
ا  س  ع ي    و  اتوف   ا يا    اتس أةج ات  ي  اتع  ع  ات فني ا  و      تأ  وعد ةد ث

  ات   أةج  اتف   ا   ات  وتا     و ت  لي إ أ  ةج  عت ج    وج الا    و   ي جمةا اتيلا    وستهج  
د    إ تاء ات عد    شد ل ا كلحإ  ه ى اتي ي  إ  اتع   ج       ه   ش ة ج   م   لاو  

 ات    6911ه   ( ات عد   اتع ت  )اتد  ي   ات ز  ت      إلحأ لا  ات ن لح    و ت ع   د  
    ن ت  اتد  اتد تث    لحتت م  ي   تةي  ن ت اهض ء اتأي رتن ا و  ب  ةد د  ون   بدا  ه  ت  ي ا
 .2  س اتتوةس اعد د ون    ي   وصب  ي اتةي  اتع ت      ات تت 

شد ت تض اذ أ   اعد دل اتتي  : جديدة في المجتمعاللأفكار مسايرة التعديل الدستوري ل: ثانيا 
 ن   لحك  ة  ا  ات  ي  ات     تدة ا  إ  ات عد   اتد  ي           لا  تنتت ي المج  ع   اي  ج

ي  دب إ  ا ت  ي  ص  ا  ي ة تو ن هو  ا أ    د دل      ي     ةيج لاز     اتيهع بم 
 ك اتعد د    ددو  ي ا  دب د ة ات  دديمج اتتي اضإ  لا تيامفد   اتدأد  اذ دو ء هدردالا   ي     داتد  

  مت  وت  اذ د ج    ات  ي ا      تلحد   يامبج د ة اذ أ   اتتي  تض  ه ى المج  ع   اتب ت ج تعد 
 :ات  تةج 

  تيا ت   اذد ةج    ت ي ت  ةت  لحت ط اتدت ل    م   ة  الا    ب ضةف  محصي ا ه ى  ةج  عةوج ي  -
الخ   غلح ا     ونتي  ا ب  ئ ات ةبراتةج ا بح الا    ب ...اتد  ج اتأ  ةج    ا س يه اتع  ع  اتدف ي 

 م  اتب دا  تفت ب     تي  ع بر اتف هدل ات تهةج ت س  ج    شد اشت ي لح      ةةث   ب  اتةي  ي
 لم  ع   ي اتد   اترتوةج إلا وعد ةتب - فط ت ت   - 6206   ي ا   ة  ه    6992 ت س  ه   

                                                           
 .66    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 1
 .69  س و  اتت ا ا احمد اتع   اتوف بود    - 2
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    هةج ت  تب ا     اتفت  ات   ا ه ت  ودا ج اتفت  اتع ت   ظتت  ةتم   إ  ةةج . 69691
و ه  ء ا تال ةفت  ي ات صي     س  اها  اتأ   ج و تت   ي ا    مج ي اية ل اتسة  ةج    ي ه   

   ي  اتيلا    ا  إدل اذ ت أةج ات    وح ا تال ة   ي2 (ه تات عد   ات   ا ) د   6960
 .اتيلا       الا    و   اتي وةج ات صي   ي ا    و  

 ها   ظت  ت  اعد دل    بم     ء   ت  ععد   اتد  ي  ة     ةفي  اذ ة   ا  ع شبج ت أة   ع بر ت-
 اذ ض ع اتسة  ةج   الاش ص   ج   الا    هةج تلأ ة   ا  ع شبج   تض       ية ها      رلح  ا     ج  آ
 .3اتد  ي ترلحا ي 

ات عد   ) جمةا ا يا و  و  ا  دو ء    د ا   ا د تلأ أ   اتداهةج إ  ا س  ال و    ةيج ت و ي -
 ات    ع ع اي  اتأ     6926آذا   10ي اتيلا    ا  إدل اذ ت أةج و    خ ( اتد تث  اتع ت  

 .4اتي وةج يا ني ميتي بة  ا    ب يد ةت  ي اتأي رتن  ي جمةا الا    و   
متا     ايتم   الإ  ةةج اتداهةج إ   ة  ج ةت ج الإ س       ةيج ت و ي ا   ا د تلأ أ     ا ض   -
اة ا  دت اتع   و لإماتت    ات    ضا ل  ج ع ةا ا ياع  6222ه   ( ات عد   اتد تث ه ت) د    

 شد   ء ي   و  .  اتعبي  ج ي ا   أ   ي اتيلا    ا  إدل اذ ت أةج  ا  ي اذ اضع ات  وعج  
تس   ل    اتت  ا  اتع      ت   ب ح ي اتيلا    ا  إدل  ا  ي ا   و فج   ضعج: ) اذ        ع 

   اع ء اتد    ي ء  ة     ا(. وعد إ ا    وصي ل ا يتةجو لإمتاة إلا معف ب ه   تيمج  فا ه ى  فك ت  
  .5(  و و  ت ا   تأي  ت أي رتن    ج تو ة  د ة ا   ل ):   ع 

 سد النقص التشريعي : الفرع الثاني 
اتد  ي  ضيء ة    برز تو    ء       تج ي اتن       »  :ون  "     وت"اتأ تب الإنج ة    في  
     د ا ا و    لا يمأ  ذ     ي  ا  يح ي  ي  صي   ه ى جمةا ا ب  ئ اتتي »6  اهن  ع 

د    ظتي  ا ي   د دل لم تأ  محسيوج  ش   اضعية     تي    ت ا لاو  تحأ  المج  ا  ت   و   

                                                           
 ا ا سج اع  عةج ت د ا      ي ج  عد.  تتجمج   اذ ن ج اتسة  ج اتأبره  ا ا س   اتسة  ةج  اتف  ي  اتد  ي    ي  س    لح ة  - 1

 .20-09    6996   تبو    ولح    اتو ت  ات يز ا
ا  ا    ا   و فص  و        ب اتيلا    ا  إدل يا و  ة  ات صي    لا  وأت ه ى   وص ات عد   ات   ا ه ت ي  فتت  اذ   ه ى ا  - 2

 .10-69    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود : ا نت . لا ج وسبب اعوس
 .99   6000        62 اتعد  اتبر     ي ج ات أت  اتونت ج اتع  ةج  اتف  ي ةج تع  ةج تعد   اتد  ي   ت بةف ها  ي اع اوت   ة ج اتيزا  - 3
 .10    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 4
 .10    ا ت ا   س  - 5
 .6000/6002اتسوج اتد ا ةج    فة ن اتف  ي  اتد  ي     معج مح د  ةضت وبسأتلت د    مح ضتا  اتفة  ه ى   بج ا   ةسك ويز د  - 6
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 دة       دو      ات ييء  ت ت عع ي اتوصي  اتد  ي  ج   ب    فصإ   ا     ي     نل اتد  ي 
  .د د ة اتوف وص  اتدرتا  ات  ت عةجإ  ات عد   اتد  ي   تس

ةو  ي  ات وصةب ي  ج    ا  ة    وةس اع تي     تي لم   تد  ي  اذ ت أع لم   مت    يجب ه 
ز  تي تد  ي اتتوةس دع   ست  اتص    م   ا   لم  وص ه ى ا  تأي  اتص    ات     وصب اتتو  ج  

ات   ( ات عد   اتد   ه ت)        ع عج د ة اتدرتل اتد  ي  ج   ء   اتيا ب تيا تد  ي   وب اتتوةس  
ه ى اتد  ي  ( ات عد   اذ  )ي اتعتا   د    . تسد د ا اتفصي  ات  ت عع 6209تم إشتا ة ي ه   
ت   اتتي  ضا  ةت  د  ون  اتندد د ا ات عد شد ه   د   6912تميز ه    69ي  6962اتعتاشع تع   

د و  تت  ا و ء ات  بة    ت تك م   لااتف  ي  اذ   ع ا   إ   شيع اتأدلح    اتوف وص  ة     اتتي ظ
 .1 فط   ت  ةت    ه    ون  د ا ات عد   شم  ثم    يا  

        6929محد   ج اتد  ي  اع اوت  تع    6996م   ا ب   اذز ج ا ا س تةج ي     ع 
  المج س ات عبي اتي ني وسبب ة       ف تج  وةس اع تي  ج  لحري  ة ب  ع عج  و  بج ي تج اشكا  إغ

 د  ع ع ت     لاو     م     د  غلح مح ي ل ه ى اتون   ا ا س ا اع اوت     دع  رتل ا   ةج  آ  
ج   ف تة     ي   ي تج اشكا  إو   اج  6992اذ ت ي ات عد   اتد  ي   تسوج   ع  تم ات دا ك

   ات عد    22 بف  ت    ل    2م   و  ج ي س اذ ج ذ   بب   وةس اع تي  ج ا     ت  و ري  
  ف تج  وةس ك   إد إذا اش: "ا      ي ات فتل اتد  وج  وت  ه ى اتتي   ء 6992اتد  ي   تع   

 دب   يج  ا المج س اتد  ي     يو   م       و  ج ي س اذ ج ذ   بب اع تي  ج ا     ت  و ري 
ي س اذ ج    ي د ا اي تج تي  ةصي  ا   ا تتوةس  و لإجم ع ات ري  اتوت وع تتو  ج اع تي  ج    
 ض  ا  وةس اتد تج ا ع  ةسب  ات ت ط ا بةوج اه ة .  وةس المج س اتد  ي    ت    وةس اتد تج

   اتد  ي     لا  90ي ا   ل      "ت  ت ط المحد ل ي ات فتا  اتس وفج بمت ج  وةس اتد تج  بف 
 .تتو  ج اع تي  ج يمأو  ا   كلحح

 تغيير نظام الحكم: ثالث الفرع ال
يمأ  ا   ا   تعد   اتد  ي  إ  ترةلح      ي  ن   ايأ     ةرلحة     ن     أع 
  أ  تي   إ   ن     أع وت      ا   رلحة     ن     أع إ   ن   جمتي     ا      ن   جمتي   

                                                           
 .10    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 1
 .600    6006  اع اوت   ا  بعج ايد دج ت  وي  ا  بعةج  ات يتوج اتد  ي  ج ي اع اوت مح يظ تع ب - 2
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ا س ف ل    ات    خ اتد  ي   و ك اتعد د    اذ د ج ه ى ذتك    ج ت ك د   .1إ برا ي  إ   ن   
 .ات ت سع

م      6220ي ه     :ملكي برلمانيكم من ملكي ديكتاتوري إلى نظام تغيير نظام الح: أولا 
الإ برا ي  ج ات ت سةج ي ا ج شيها  ه ى ا س يه الخ   ع   ا   ه ى ا س يه اتدا  ع     تأ  اة اب 

"   و ةي  اتد تث"ك دع ات إنج ا و  بج اتتي ا    د  ا ع  ضج ت أ  إلا اش ةج  رلحل    م    ت 
ع  د    يه   اتةد   شد ا مبلحا    ايت ج ه ى ةأ   اتد أ  تي      د ا  د    أ    أي   ت د

 .2(تيشع ت دد ات داوةدعداو )  دن د ح ودالإ (   إة ج ات  يمس )  دد    دددش      د ت دد  عدش  خ ا دد   د دات
م   ا تع    ات عب         م  تي        ن ته "   و ةي  اتد تث" دأ ا     اتدم  تي  

اتت  ه ى    ب )تض و  إه  ل اتع   وون      6926تعد       ي  ج  يدت ج ه ى    ي  
   المج س  هود ا    ح اتد  ل    تم   و ش ج د ا اتت   ضي   ود بي ايأي ج ا س عد   ( اتعتش

 .ت فديم م  الإ ض ة   ات ز ج
   ييابةةث     ي  ت   اتع   و لا ا   د ة ات عد    إ  وت ز هو  ت اتون   اتبر   

 ا بح اتيز اء ات    لا  زا ل    ة  ةضي    س   المج س    م   ا بإ  اتع وةج ات   ج ع س   
  ص ت صإدا   دج   المج س  ا أ يتج   ةةث  و ت اتوص اتأ    ت  إ ضت ي اعت دل اتتسمة

   ت   ت  اتعصت    ةةث م    ت ددا    لحأ ياب  دديدت  ش هدل الا  ددفدوعد ذتك ا  . وو تدد 
 و ش    ة  ل ت كك  ةت  اذة اب   ثم تو تع و ت صي   ه ى اتدفج    تن س  ش هدل  سا تةج 

إ    اتكا ا هوت  تأو  لم لا برا ي    ي ل د ة ات عد       و تك ا  ك ا. ايأي ج ا    اتبر   
ج ه ى   ت ع و  يا ف 6200/آ   /66   ح ي ذتك       ثم  د  شتا  المج س ات ةيخ و    خ 

 محيلا و تك اتد أ  تي  ج    6220  اتد  ي  ج اتتي ودا  ه      ي   د د     ء       ت  عد  
 .3وت   ةجاتفديمج إ    أةج 

م    اع تي  ج ات ت سةج تع   :  تغيير نظام الحكم من نظام ملكي إلى نظام جمهوري:  ثانيا
 لم  أ  ا  ع    م  ج جمتي  ج إ   .4  ك    وا ا ص   ا  أةج   دع   أةج    غلح  6202

". اتأي      و   " " اتأي      لح  بي "وص ج  اش ج    م   مت ع اتتو  ج لح غتا   و  س ه ة  
                                                           

 .16    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 1
   ا  بعج اتو يذ ةج    زا ل اتدف  ج  الإ لح   اتفي ع   اتسةد  بر . تا عج     تتجمج احمد ةسةب هب ن      تلح  ت س     ي  س    لح ة  - 2

 .22 ، اتف دتل
 .19-11    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 3
 .92    س و اتت ا ا       تلح  ت س   ي  س    لح ة  - 4
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ايأ   ن        إلح د الخ   وةوت        ا دة   تم تعة  عوج  أي ج         هضيا ت ونة  دةة  
 6202  ي  اتد   م 02 و    خ ن     و     ا اش      ت س  مب د هت   لا يمأ  ا  تن  ود    

ت أي  ةأي ج اع تي  ج    ي س  : ) تعد      ي      ء  ة       ع" لاويلا "ا  ع ا سةي 
فيا ه ى د ا اتب د لا تكمي   ي د ا ا صلح المجتي     الح )   ب    و   و لحدا المج س ...(.   وةس

 ي     121 يت  ضد  129  ض ات عد   ونغ بةج  6202م  ي  اتد     69 ي (. ات  هس ايظ
يجت  ا    ب  وةس : )  ء  ة       ع     تعد      ي    "   تي " ي   س اتةي  ا  ع ا سةي 

 ي اتةي  ات  لي اتفى (.  اتمت   ني اتوياب ي  ع  ي دةةج اع تي  ج ونغ بةج ا يا  ي س ات ةيخ  
 وعد . (تعت  ي ظ  ا   ن   يجب ا  تعةشإ   ت س  تي  ا   : )   و    ء  ة  "   تي "ا سةي 

 126ض د        يت  121تز شبيت  د نة"   تي "ذتك ا ت  ات صي   ه ى ا  ت ع ات   تفد  و  
 .1 اةدج  ي  دةدبدونغ ج دي  د    اع تدفد ي     

تن س  الإ برا ي  ج اتو و ةي ةج   :تغيير نظام الحكم من نظام جمهوري إلى نظام إمبراطوري:  ثالثا
   إ     تعد    ه ة  ت إي    دو   م   لا (.6269–6099)ه ى    ي  اتسوج اتد  وج ت ي تي  ج 

ات ةيخ ات ت سع و  تاء  ي س  "   و ةي  وي  وت "و ت ع  ش    اع تي  ج اتتي ا  ند  إ  إ برا ي  ج    
ه   ( تت  ةد  62)د ة ات عد      ةةث ا د  ي س ات ةيخ اتفتا  اذ    ا عت   ود  ي  

 تم دشوص   ده اية ل  ا ةف  ي تس ةج         ش"   و ةي  وي  وت "    فضع و عة 6206
 62ونغ بةج   ةفج   ت ة شتا  آ ت و       ي        ء ات عبي  ات صد   ه ى اتفتا  ويا  ج الا

 فضع و إي   اع تي  ج إ  إ برا ي  ج    ي اتياشا ترلح اتون    6209آ     62ي    يوت د  
 .2"  و ةي "اتد  ي   إ   م  تي  ج هسأت ج و ع  و  ص 

 
 :دوافع التعديل الدستوري:  الثاني المطلب

لا لحك ا  دو ك ا ب ب    ا ا تأ     ا إشدا  ا    تج ه ى تعد      ي د     اةة    تحت  
اتس     اتتسمةج ي اتد تج ه ى إ   ء د ة اتد ا ا  الخ  ة   ه  ا ن   اتع  ج    اترلح   تع   ه ى 

 ا  ةج ا   تر ة ت  و ع  ا  ه  ج  ض  ضج وةو   تأ   ي ايفةفج   ا د ة ات ع  ا  اتع  ج   ا ا
 .3 ص يت ا      ةج ت       ات عد   اتد  ي     ة ج ت إفة  اددا ت  

                                                           
 .92   س و ات ت اا  ي  س    لح ة      تلح  ت س    - 1
 .12    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 2
 .12    ا ت ا   س  - 3
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  ا ا لح صةج اترتض  وت    ي  لح ص  ع  :  ت تك يمأ  تفسة  د ة اتد ا ا إ  شس   
ا   و  ج ايأ    ا  ا   تا  ج  وةس اتد تج ي ايأ     ا ته  ة  ةج اترتض  وت  إيج   ة ي  

 .ز    اتد  ي  ج اتياشعج ا  المح   ج اتيشيعت   أ    اذ
 يالدوافع الشخصية لتعديل الدستور :  الفرع الأول

شد  أي  ات عد   اتد  ي   تمتةدا تي ي  لح ص  ع  إ   و  ج ايأ  ا  إ  اةد ا و  ب 
اتفة   ج ي اتد تج   ةةث ا  وعض اتد   اتتي تن   و تون   اع تي   توص ي    تلحد  ه ى هد  

ةس ي     ص د   غبج د ا اتتو تي  ج تعتدل    ةج ا  امدت  ياتةج    ب  وةس اع ااتس  ح و ه  ل 
دو ك اتعد د    اذ د ج اتتي  نتت    .1تتغب  اتبف ء ت كل ا ته به ة اتوصي     ةسعى تعد  ت  تحفةف  

 : ةت  ات  وا ات  صع ت عد   اتد  ي    مت  وت 
تت      تة    بف  لا يجة  إه  ل ا    ب  وةس اع تي  ج   6910م   اتد  ي  اتسي   تع   -1

  ةج إلا وعد  ت   خمس  ويا   اتتي توص ه ى هد   ياز ا    ب  وةس اع تي  ج  تل   22ت    ل 
  ت ء   تفد  و    خ ه ى الإ" لحأت  اتفيتتي"ت    و  ج  فض ء اتتو  ج    هود   الح   إ
 22   22يز اء ه ى تعد   ا   ت   و  ب إ  المج س اتوة بي وعد  يا فج ي س ات 60/06/6990

  وب     ا    92تفد   66/60/6990  ا  ع ف   و     ب  وةس اع تي  ج    ي    اتد  ي 
   ي يع اهض ء ي س اتوياب و شكاح  ده    ب  وةس اع تي  ج و  تاء ات عد   اتد  ي    616

ا  آذ 60 شد تم   يا فج المج س اتوة بي ه ى   ب  وةس اع تي  ج و    خ . 22   22ه ى ا   ت  
    2 دع اهض ء المج س  بف  ت    ل وعد  ص  شج اتوياب ه ى تعد   ونغ بةج ت  د ه    6992

لحأت  "تجة  ا    ب  وةس اع تي  ج  تل    ةج    شد تم إه  ل ا    ب  22اتد  ي     ا بإ  ا   ل 
م   تجد  الإلح  ل إ  تعد   اتد  ي  اتسي   تع    .2 6992 ةس    60ت  تل اتد  ةج و    خ " اتفيت ع
 وج   19وصي ل  ت عج  لا  ج      ء د ا ات عد   تة  ض    ا كلحح تتو  ج اع تي  ج إ   6901

 .60003كلحح  وصب اتتو  ج ي  و صا ه   و  اتتوةس ا و تةج  لا    اتمع  س ح لا

                                                           
 .12   س و ات ت اا احمد اتع   اتوف بود    - 1
 .10-12   احمد اتع   اتوف بود   ا ت ا اتس و   - 2
 .622    س و اتت ا ا    تة  احمد  - 3
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   اتد  ي  ات بو      991 و وةج اتياشعج ه ى ا   ل  دد ا ا ات  صةج   اء ات عد    الإم    ات-2
  ه ى اع تي  ج ات بو  ةج   د د  كل  و  ج اتتس  ء ا  ع شب شد   ء  ي   ات عد       ا   تم

   هدت   تل " و   ل الخي  "ت  د د هتدل  و  ج ات ةخ  66/02/6992ةةث تم تعد  ت  و    خ 
    هدت  و    خ " اتة ن ا تا  "د هتدل اتتوةس ت  د  69/60/6992ا ته و    خ 

   شد تفة  د ة ات عد    ا  تي    مبلحا    " إ ة  يي "ت  د د هتدل اتتوةس  09/09/6009
 ت   بفج  ا عج         اتف  ي   اتسة  ج ي تبو      ت   ت   ا  د ة ات عد    شد  ت   

 د ج  ص لح لح صةج ات عد   اتد  ي    تد  إ   ه ى ش هدل ا    ء ات  صةص   ا  ا  لا  أي 
 2. لا  ت  ايفةفج ا  د ة ات عد      ء  لخد ج الح     عةو     ا   تمد د  كل  عةوج و اها   

 م    اتد ا ا ات  صةج   اء تعد   اتد  ي  ات ت سع  اضإج ي شتا  ي س ات ةيخ ات ت سع -3
 ذتك  6226/ و  ت/62 ات   هد  اتد  ي  ات ت سع اتص    و    خ . 00/66/6226اتص    ي 

 .3"اتد تثالإ برا ي    و ةي  "إ  " تي س   و ةي "و رةلح تفب  وةس اع تي  ج 
اتتو  ج  ده ات    وح . 6902ات  صةج   اء ات عد   اتد  ي  ات ي سع تسوج  م    اتد ا ا-4

  بم    ع  ض  ا  في    اتون   اع تي   المحصوج     " ايبةب وي شةبج"اية ل ت توةس اذ ب  اتسةد 
نحتا  ه  ا س   اع تي   و ه ب  ا  لح صةج اه    إ  اذذد   م  تعد      شد تم تبر ت د ا الا

 ي ةج اتف هدل دي اذ ت ات   ا    ات س س  ةي   ده ه   إ  م       ي  ج      ح ا  أةج  
 وعي  ات     ء ي ات ص  اذ       ات عد   . اتد  ي  ج     ده تجت د  ه  لح ص  وةس اع تي  ج؟

  د    اع ة ج اتتي شد ت  المج دد اذمبر ايبةب وي شةبج ت  عب وص ج إ  دو وةج  اه ب  ا ت: )  ة  ا  
     تج هصت ج م   ج اتسة  ل    ع    ات ي سع   إذ ةت ة     تفج الا  ع      ع   و  ا ج  يةدل

 .4(وي شةبجي س اذ ج إ و    و  ج اع تي  ج  ده اية ل إ  اتتوةس ايبةب 

                                                           
ي س اتوياب  ب  وةس اع تي  ج و لاشكاع اتست  ور تبةج اتد د    و   : "ه ى ا    6962   اتد  ي  ات بو   تسوج ( 99/6)توص ا   ل  - 1

وعد   ج  ويا    تد    و       ج  ويا   لا تجيز إه  ل ا    و  إلا .ا   فج ي    ا  الاشكاع اتتي   ةت   أ  ع و تر تبةج ي اتد  ل اذ    
 ". لا يجيز اةدا تتو  ج اع تي  ج    لم  أ  ة و ا ه ى ات ت ط تاد   ت وة وج  غلح ا   عج تلأد ةج اتكلحةحلا  ت ء  لا     

   اتد  ي  ات بو   و  ظت ةج ات عد    ضت  ات   ا   فى اتد لي اتد   ةي  ات عد    ( 99)ا   ل  تعد      ض  لح لي  م     ع ب - 2
 .620-699    س و اتت ا ا اتد  ي  ج ي اتب دا  اتعتوةج  

 .19    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 3
ا   فى اتد لي ةي  ات عد    اتد  ي  ج   ةج        ات عد    اتد  ي  ج ي تي س اتع شج و  اتس     ات و ة  ج  ات  ت ع تي ة  اترو   - 4

 .126-120    س و اتت ا ا ي اتب دا  اتعتوةج  



 الدستوري للتعديل المفاهيمي الإطار                                                        الفصل الأول  
 

17 
 

ا  ت إ  وج يمأ  ا   ص ب به   1"اتد  تلحلح صوج "    تجد  الإلح  ل إتة  ي اذ لح   ا  
عة   ا   ع    دع تد  ه ى ا  اتد  ي    ذتك ال  تصةب ا  فتا ة   يمي          ثم سمية  ه ية م 

لح      دددي تعب و ة  ج ه ى و شع اتس     اذ تهاتد  ي  ي المج  ع   اتتي هاة    ةت  اتس  ج ات 
  اتد  ي     ة ين      ت  إ  ددلحة و عد ددةس اتد تج ات   يخ ص     غد ة     و ه  ا أ    

تس يةب لخص ت   تأي و  اتسة  ع  ا أ  ة    ية ت  "  ف   " ة غج   ةفج ا   ةج   ص ج ه ى 
 .2 اددا  

م   ا  تعد   اتد  ي  ذغتاض لح صةج  فضع ه ى  بدا ات دا   ه ى اتس  ج ات     أ  
اتسة  ةج   ذتك ا  ا د  اتتوةسع تي ي د  ه    ا   ن    يمفتا ع     ا   إ  ها ةش اذة اب 

 .دي اتي ي  إ  اتس  ج
 

   يالدوافع السياسية للتعديل الدستور :  الفرع الثاني
   د ةدتاء إ د  إ د  ا د  ل  دي  هدد  اتد  دد دعدى تدي  إتدد  اتد  دد دعد دصج ود د د    ا د دن اتسد يدت

دو ك اتعد د    اذ د ج ه ى ذتك   مت      ا      ةج الإ  ة    ا  ةج ة  ةج  ياء م    د ة 
  : وت 

م     ت س  تع   اتعد د    . 6922وعد ا  تس   اعوتا    ري  ةأ   ت س  ه    :في فرنسا  -1
د    إ ف ذ اتب      ا   لاو  "   ري "ا   م  ه ى ا س ي   اتدا  ع  الخ   ع    شد ا  ك اعوتا  

اتفة   و   ة       ج  ياء ه ى ا س يه اتدا  ع و في ج اتس  ج ات و ة  ج   ا     م ت  ه   ت   
ه ى ا س يه الخ   ع و إفة  اتد   ا س ف  ت سة  ج ات ت سةج اتج ة مح  لا  ا ة وج  اتسة تل    

وتا  د ة اتبرا ج الإ  ةةج اتفى اع  ي  بة  تحفة .    ب اتسة     اذ   وةج  اتسة  ج اذ ت أةج
    ا    ته  )... اه    ة   6926/  ي ا/60   و   ي ت  إ  ات عب ات ت سع و    خ "   ري "

 ا  تعد   اتد  ي  يجب ... اتضت    ا   أي   وةس اتد تج    الآ   ص هدا  و  ب  و لاشكاع ات    
  دتدةد دصي  هدود  ا دعد د دتاءا  اتدإ "   ري "تا  د  تا اعو   ...(.ا      ه   ت   الا     ء ات عبي 

 .3اتد  ي     29  ل د دع اتد 
                                                           

 .6922ذ    تل     ت  ات فت ء ات ت سة  بمو  بج تع ةفت  ه ى    ي  " لح صوج اتد  تلح"ظتت  هب  ل  - 1
 ا   فى اتد لي ةي  ات عد     ( ت عةج تض   اتي  و  اتد  ي  ج ي اع اوت) و  تا عج اتد  ي  ج ي اع اوت اتوف وص ا  ع فج  اةس   ا ع - 2

 .622     س و اتت ا ا اتد  ي  ج ي اتب دا  اتعتوةج  
  اذد ةج ت و ت  ات يز ا ايس   عدهبد    لح ة  ةدا  تتجمج ه ع  ف د  اع ء اتد    ي  اتد  ي    ا ا س   اتسة  ةج اتف   دي  ي ا د   - 3

 .100    1977   تبو    ولح  
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ون بيه  تفد   ايأي ج و شكاح ات ييء إ  الا     ء  ي   إ  "   ري "وعد    ب اعوتا  
   اتد  ي     د ا     د  ةسب  ا  ات فة  ات ت سع  66 وةس اع تي  ج ةسب اةأ   ا   ل 

ا ب   ل ي د ا ات عد   اي    ت  ا س   ات ت سةج لم ت   ة ايأي ج و  )ه ى ا  " ا د   دي  ي"
 شد ا     يشا ايأي ج د ا ة ةنج اتسة  ة  اتبر   ة  ا و  و  (. وصي ل لح صةج"   ري "اعوتا  

 . فد يا لاوإج و ي  ايأي ج إ  اع عةج اتي وةج ات ت سةج ه ى تصت ت  د ا لخ ط   ري  الإ  ةةج  
 0  2ت عد   ا   ت   62/02/6926إ  إ تاء ا     ء و    خ   تأ    ري  لم  نو  ت تك    ه د

 %26     ء ات عبي ت ع   ات صي   تص لح ات عد   اتد  ي   ووسبج د  ي       ء    ةيج الإ   ات
 .1يا اذ    

ه ى تعد   "   ري "ا  اتد ا ا اتسة  ةج اتتي حم   اعوتا  " ا د    دي  ي"  ته ات فة  ات ت سع 
آ ت  ب لحت     "   ري "دي مح  تج اغ ة   اعوتا    بب هتضع  : اتد  ي  تعي  إ  ا ب ب    ج 

    د  ي  غبج ي تحةةد ات بفج اتسة  ةج  إ تا ت     ا عتمج ذل  ا بإ   ع   ج تعتدة     بب 
ي تحفة    ت ه  ات    ب   ا   تة  ي    و  "   ري "ه ة     د  ي اتتغبج ات  صةج ت يوتا  

 .69922 وج 
ذ   بي اتعد د    ات ت ط تفبي   ضا الإتح   ا :د الأوروبي والإصلاحات الدستورية تحاالإ-2

ا ض    ا    تج إ  هضي          و  د ة ات ت ط    ب إ تاء تعد       ي  ج ت ع    عن ت  
وك ةخ اذ س اتديمفتا ةج  تدهة   ب  ئ ةفي  الا س      ي ة  لا ت ا  وعد اتد   ي  ب ةد   

ت ت   /69ي  اتو  بي  ي ا  ةوة  و    خ  س  تل  ا الإتح   اذ   بي ت  بة  د ة ات ت ط    
    دعدى تدد  إتد  هادتص لح تعد    إ  ة      ي  ج  دهي ج    ي س ا   و 6002/اتد  

 وح ض        د  ل        ايأي ج   م   هاد  إ  توةس  ديا تج اتدع  د    دبر د   اتد  ةة
 ا ف و  ةنت حم   وسةج      ج   اذ ت ات     سح المج    ف تةج اتس  ج اتفض وةج    ت رع ي لإ

    اتع لم ت إصي  ه ى  وسةج   وت  اذ     شد لح  ك  براء    ا    اذ    ا و  ت   ي م  ج 
 تاشب    المج س    وعج  لح  62ي س ا   و  ي  ضا  صي  د ة ات عد    اتد  ي  ج    تي  

 .3 ء    الإه  ةج 

                                                           
 .102    س و اتت ا ا   دي  ي ا د   - 1
 .120-109    ا ت ا   س  - 2
 .90    س و اتت ا ا   احمد اتع   اتوف بود  - 3
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ج د د ت  اتس دتي  ضعدتاءا  اتدت الإ دبد ت إلا هدي   لا  د  اتد  دعد داددا     ا ا ات إ  تحفة  
ات ن ةسةج اذ  ةج ي  صي  اتد  ي     اتتي لا يمأ  ت س  ج ات ن ةسةج ا و نل تج  زد    ه ى اه ب   

  لي     اةكا  د ة ا  اتس  ج ات ن ةسةج اذ  ةج دع اتتي ا  نها      وإ     ا  ص    محد ا   و ت
  .الإ تاءا   ا ب
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 :خلاصة الفصل الأول
يمد  اتد  ي  ش ج ا ت  اتف  ي  ذ    تج   ةةث  س ي ه ى و شع اتفيا       ع بر اتض    

ت نت   تسة  ل اتفيا      ا ت ا اتف  ي  ات   يحد  لحأ  اتد تج   ن   ايأ   ةت      عد ا عأ     
 . اذ ض ع اتتي تعة ت  ا    تج    اتد      اتو ةةج اتسة  ةج  الاش ص   ج  الا    هةج

تفد ا بح ات عد   اتد  ي   ضت  ل ش  ي ةج   ة  ةج ي م  اذ ن ج اتد  ي  ج    شد ا   د   
تد  ي      تأ  اتوصي  اتد  ي  ج تع ولح     ج  تخ  ا      تج إ  ا ته ت  عبلح ه  آتةج ات عد   ا
 لا يمأ  ذ  . اتر تب ي اتد  تلح اذ وبةج دي  ص  ح ات عد      شد ة   ة  د  اتد  تلح اتعتوةج

   ي  ا   ص  تد  ج اتدب    ت   ةت   اضعية ه ى ذتك     تأ  لا يمأ  ات ييء إتة     ة  
 .تد  ي  جإ  آ ت   إلا ي ة تج اتضت  ل ا  إج اتتي تس دهع تعد   اتي ةفج ا

 تصوا اتد  تلح    ةةث  ت فج تعد  ت  إ     تلح  ت ج  ا ته    دل     ذ    ت ج  وسة ج 
ات عد   ةو      اذ ت إ  هد  ات  تشج و  اتفياهد اتد  ي  ج  ات  ت ع   اتع   ج        تلح 

اتتي  عد  به  اع  دل ت   ب إ تاءا     ج   عفدل    د ل ترتض تعد  ت    تخ  ا ه  ت ك 
اتف  ي  اتع       ب  لي  ي ت ت د  ي  اي  ظ ه ى ا  فتا ة   ب ت  اتوسبي    تأ   ا د ة ات أتل ا ه 

 .إ  ظتي   ت  ي غلح ش  ي ةج ت عد    إ   ه   ت   الإ ف ب ا  اتدي ل
 ياء   ةت   ه  م   دي  ع ي  ا  اتف هدل اتف  ي ةج  ت   م     بةع ت     تع  تةدل ظت   ا   ت 

م    د ة اتنت    ا  ةج ا      ةج   ذتك ا    ا  اتوصي  ا ت  س إة   ت       ات      
   ةيج ت س  ع اذةداث  تع شبت    يامبج اذ أ   اي   ج ي المج  ا    اتتي شد ت رلح     تة ج إ  

  ي اتد  ي     ذتك و ت ييء ا ته   م   ت ا    ه ى ا ا س اتد  ي       تب   بمس  تها  و  ي  ي  
إ  آتةج ات عد   اتد  ي   و لإض  ج ا  إتر ء ا  اي   ا  ات عد      ل ا   يا     اةأ   اتد  ي    
تةبفى     لحة   ا ا س يدا   ات  ي ا  اتتي تيامب اية ل  ا   ت ج     اتف  ي  ت با ات  ي ا  

 .اتع  ةج
  تضت  اتياشا    رلحات   ت ي ة     عد   ة ج ت  إ  نج ه ى   ع بر ات عد   اتد  ي   ضت  ل 

اتون   اتسة  ع     بع   ا  ظت   ا  ا ض ع ش و ج تف  ي  ات  ي     ياء تع   اذ ت بمس  ت اتفيا   
ات  ي    ا   د اتوف وص ات  ت عةج اتتي ا  و   صي  اتد  ي    ا  تحفة    ا ا ا ته اترتض  وت  

 ة   اتسة  ةج   ا   ضا ة ي  تلأز    اتتي تمت به  ت ك اتد تج   ا  تحفة  إةداث وعض الا 
 .اغتاض   ص لح لح صةج
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 في الجزائر التعديل الدستوري الهيئات المخول لها قانونا : المبحث الأول
  

 :تمهيد 
دة من هي مقي  ، بل  إن السلطة التي تقوم بالتعديل ليست حرة تماما في القيام بالتعديل كيفما تشاء

هذه القيود تهدف إلى منع . طرف السلطة التأسيسية الأصلية بجملة من القيود ترد في الدستور نفسه
روف ـب ظف هذه القيود من دستور إلى آخر حســالتلاعب بالدستور من طرف السلطة الحاكمة وتختل

، وهذه السلطة  الدستور لــديـتع رـها أمـاط بـسية هي التي ينـلطة التأسيـالسـف .1دلـبل ــات كـطيـعـوم
، وهو الذي ينيط  تفترض وجود دستور نافذ في الدولة ينظمها ويمنحها في ذات الوقت مقومات الحياة

 .2قائم صاصها بشأن التعديل من رضى دستور، فهذه السلطة تتلقى اخت بها مهمة التعديل
 

 مبادرة بالتعديل الدستوري ال : المطلب الأول
، باعتباره منتخب من طرف  الجمهورية مكانة خاصة ومتميزة في النظام الجزائرييحتل رئيس 

، والجزائر منذ أول دستور عرفته أسندت  ، وهو الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية الشعب بطريقة مباشرة
 .3الجمهوريةالسلطة التنفيذية إلى رئيس 

 من قبل رئيس الجمهورية  بالتعديل الدستوري احتكار المبادرة:  الفرع الأول
الدستور الجزائري منح للسلطة التنفيذية المكانة الأولى في المبادرة بالتعديل ، إذ تلجأ في أغلب 
الأحيان إلى عرض المشروع على الشعب للموافقة عليه مستبعدة في ذلك دور السلطة التشريعية ، وفي 

،  4ة التشريعية دون اللجوء إلى الشعبحالات أخرى تقوم بعرض مشروع قانون التعديل على السلط
وبالتالي فرئيس الجمهورية هو صاحب المبادرة الأولى بالتعديل ، ومكانته واضحة في كل تعديل بالنسبة 

التي عرفتها الدولة الجزائرية نلاحظ  الدساتيروفي مجمل . لإجراءات اقتراحه وإقراره والموافقة النهائية عليه
-3696-3699-3691دستور بداية من أربعةتلها رئيس الجمهورية إذ عرفت المكانة البارزة التي يح

 .6161و 6139لسنتي التعديل الدستوريو  3669

                                                           
ة ،بن الأمين شريط ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة ،الطبعة الرابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الساحة المركزي - 1

 .366،ص  6112عكنون ،الجزائر ،
 .349إبراهيم عبد العزيز شيحا ،المرجع السابق ،ص  - 2

3-Marrie-Anne Cohendet, le président de la république , Dalloz, sans édition , paris, 2002, page27. 
،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر  صالح بلحاج ،المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم - 4
 .619،ص  6131،
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 3691دستور : أولا 
يقوم نظام الحكم في هذا الدستور على ثلاث مؤسسات هي الحزب والسلطة التشريعية التي يمثلها المجلس 

 غلب فيه الطابع الايديولوجي على الجانب القانوني 1الجمهوريةوالسلطة التنفيذية الممثلة لرئيس  ، الوطني
وكان رئيس ، 2والمراقبوالحزب الواحد المخطط ( البرنامج السياسي محدد)حيث اعتمد على الاشتراكية 

هو الذي يحدد السياسة  ، و 3الوطنيول أمام المجلس ؤ الجمهورية في ظل هذا الدستور وحده المس
أما  ، 4الوطنيالداخلية والخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يرسمها الحزب ويعبر عنها المجلس 

ترجع المبادرة بتنقيح الدستور إلى   ) : بما يلي 3691من دستور  93بخصوص التعديل فتقضي المادة 
 (.معا بية المطلقة للمجلس الوطنيكل من رئيس الجمهورية والأغل
،  اأنه أناط حق المبادرة بالتعديل برئيس الجمهورية والبرلمان مع   3691ما نلاحظه بشأن دستور 

، ويتضمن اجراء تنقيح الدستور تلاوتين  عبارة تنقيح بدلا من تعديل الدستور 3691استعمل دستور 
وهذا قبل ( 96المادة )   وتصويتين بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الوطني يفصل بينهما أجل شهرين 

، جاء الدستور  وعلى خلاف صنف كبير من الدساتير المعاصرة .5(91ة الماد) عرضه على الاستفتاء
فبالرغم من  .خاليا من جميع القواعد المتضمنة للحظر الزمني أو الموضوعي 3691الجزائري لسنة 

اقع عناصر الهوية الوطنية أو بالأحرى تنصيصه وتأكيده على جملة من المبادئ والأسس التي تمثل في الو 
إلا أنه مع ذلك أغفل إحاطة هذه  .، لاسيما الدين الاسلامي واللغة العربية مقومات الشعب الجزائري

ا يجعلها قابلة ، م   سيما تقيد تعديلها بالحظر الموضوعي، لاالمقومات بالضمانات الدستورية اللازمة
ومن ثم يمكننا أن نستنتج مبدئيا بأنه إذا   .واعد الدستورية الأخرىسائر الق مثـلللتعديل مثلها في ذلك 

كانت بعض قواعد هذا الدستور تتسم بالسمو والعلو عن القواعد الأخرى بالنظر إلى موضوعها أو 
، فإنه من الناحية الشكلية أو الاجرائية لا نجد هذا الصنف من التمييز أو بالأحرى لا مجال  مضمونها

 .لقواعد الدستورية والقواعد فوق الدستورللتمييز بين ا

                                                           
 .49 ،ص المرجع نفسه - 1
، الجزء الثاني ،ديوان المطبوعات 3696سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  - 2

 .92،ص  6131الجامعية، بن عكنون، الجزائر ،
موقع الأمانة العامة  جد فييو ولا  3691وأصلية لدستور  رسمية ناك تعارض فلا يوجد وثيقة أو نسخةه) 3691من دستور  49أنظر المادة  - 3

وإنما تم  3694وأن الجريدة الرسيمة بدأ العمل بها أواخر ماي  ولا أعرف إن كان قانونا أو مرسوما إضافة إلى عدم وجود تاريخ صدورهللحكومة 
  ). http://www.majliselouma.dzتحميل من موقع مجلس الأمة على الرابط التشعبي 

 .3691من دستور  49أنظر المادة  - 4
  .26مولود ديدان ،المرجع السابق ،ص  - 5
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، تعمد إلى التنصيص  ، فنلاحظ بأن أغلب دساتير الدول المستقلة حديثا أما بالنسبة للحظر الزمني
أجل ضمان سريان ، ومن  على هذا الصنف من القواعد من أجل ضمان استقرار أنظمتها السياسية

الأمر لم يكن كذلك بالنسبة لدستور  .1الفشلدساتيرها لفترة زمنية معقولة قبل الحكم عليها بالنجاح أو 
، لاسيما من قبل أعضاء المجلس التأسيسي  بالرغم من وجود معارضة شديدة على هذه الوثيقة 3691

ا جعل احتمال لحزازات السياسية م  ، وكذا بعض ا هذا الدستور بإعدادالذين تم اقصائهم من التكفل 
قد تعمد " أحمد بن بلة"، ومع ذلك نظن بأن الرئيس السابق  إلغاء هذا الدستور أو تعديله عاليا جدا

الإغفال حتى يسمح لنفسه بتعديل أو إلغاء قواعد هذا الدستور متى شاء دون وجود قيود زمنية على 
هدتها بلادنا خلال تلك الحقبة الداخلية العنيفة التي ش مارسة هذا الحق ، خاصة بالنظر إلى الصراعات

سيما فيما بين جيش الداخل وجيش الخارج وكذا الحكومة المؤقتة ولهذا فإن استقرار الدستور ضمن لا
قد " بن بلة"يظهر من خلال المحيط السياسي والخطابات السياسية بأن  .هذه الظروف هو أمر مستحيل

،  يوم 61ئي كمرحلة أولية لتوقيف العمل بالدستور الذي لم يتجاوز عمره اعتمد على الظرف الاستثنا
، بدليل أن زمن التوقيف قد استمر حتى بعد إخراج القوات الملكية  لكنه كان يفكر في أمور أخرى

كان يحضر لشيء آخر بعد المرحلة الاستثنائية وهو " بن بلة"ما يفسر بأن . المغربية من الحدود الغربية
 ، من أجل محاصرة معارضيه وضمان مستقبله السياسي دستور جديد يقوي صلاحياته الدستورية إعداد

بتاريخ              ضده" بومدين"، الشيء الذي لم يحدث أبدا بسبب حركة الانقلاب التي قادها الراحل 
 .2الزمنييتجاوز مسألة الحظر " بن بلة"، ونظن أن هذا السبب هو الذي جعل  3692جوان  36

خول حق تعديل الدستور للمجلس الوطني يمارسه بطريقة  3691إذا كما أشرنا سابقا فإن دستور 
وتصويتين بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس يفصل  راطية حيث يخضع المشروع لتلاوتينفي منتهى الديمق

تختم بالتصويت ، بمعنى أن يتم تلاوة المشروع على مسامع النواب في جلسة أولى  بينهما أجل شهرين
، وإذا لم يحصل  ، ثم إعادة المرور بنفس الاجراءات في دورة ثانية تعقد بعد شهرين عليه بالأغلبية المطلقة

 3691ومنه نجد أن دستور  .3ويلغىالمشروع على النصاب المطلوب في إحدى الدورتين فإنه يسقط 
في القوانين الدستورية بذكره وتحديده جاء مستوفيا من حيث الشكل للشروط الضرورية الواجب توافرها 

، لأن الدستور هو القانون الأسمى في البلاد  لقواعد التعديل التي تحتويها أغلب دساتير الدول الأخرى
باقي ، حتى يمكن إعطائه الصفة العليا عن  اجراءات خاصة ينبغي احترامها بإتباعوتعديله لا يتم إلا 

 . بمبادرة من رئيس الجمهورية والمجلس الوطني معاالقوانين فاشترط أن يكون التعديل 
                                                           

 .413-411،ص  6136رابحي أحسن ،الوسيط في القانون الدستوري ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر ، - 1
 .416المرجع نفسه ،ص  - 2
 .416رابحي أحسن ،المرجع السابق ،ص  - 3
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فقد منح هذا اختصاص للشعب  3691 ، فبالنسبة لدستور تأتي في الأخير مرحلة الاقرار النهائي
، بمعنى أن مشروع تنقيح الدستور لا يكون له أثر ما لم يحصل على  منه 91ا لعمومية المادة وحده نظر  

ق الاستفتاء وهو الدستور الجزائري الوحيد الذي جعل الاستفتاء إجراء المصادقة النهائية للشعب عن طري
إلزامي وإجباري بالنسبة للإقرار النهائي لمشروع التعديل وهذه النتيجة تمثل ذروة الديمقراطية على خلاف 
الدساتير الجزائرية اللاحقة التي همشت نوعا ما هذا الاختصاص عن طريق السماح لأجهزة دستورية 

، وفي ذلك اعتداء  من مارسة هذه الوظيفة في حالات معينة بدون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبيأخرى 
 .1"الشعبسيادة "واضح على قاعدة 

قد منحت لكل من رئيس  3691ا ما سبق يمكن القول أن المبادرة بالتعديل في دستور انطلاق  
 .2معاالجمهورية والمجلس الوطني 

 3699دستور  : ثانيا
 فيفري 61إلى  3699نوفمبر  66، من  ساريا طيلة أزيد من اثنتي عشرة سنة 3699دستور ظل 
، وواضح أن إعطاء حق  وقد منح حق المبادرة بالتعديل الدستوري لرئيس الجمهورية وحده ، 36963

إذ نصت المادة  ، 4السلطاتهيمنة السلطة التنفيذية على غيرها من على التعديل لرئيس الدولة يدل 
الجمهورية حق المبادرة باقتراح تعديل الدستور في لرئيس  ) : على ما يلي 3699من دستور  363

 (.نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصل
نسجاما مع واقع ، أكثر إ 3691بسمة بارزة وهي أنه كان بالمقارنة مع دستور  3699ز دستور تمي  

لا يتضمن أي حكم " نسجامالإ"، لفظ  في النظام الحزب الواحد ومع واقع الممارسة السياسية السائدة
نعني بذلك أنه لم يتضمن في  ، ، فليس المقصود أنه كان أصلح من الدستور السابق أو أسوأ منه يميتقي  

 : ، وقد تجسد ذلك الانسجام في جانبين هما أحكامه وآلياته ما يناقض الواقع
 مثل مسؤولية رئيس ، 3691والتي تضمنها دستور مهورية ، اختفاء القيود المفروضة على رئيس الج-

وقيام رئيس المجلس بإصدار القوانين في حالة امتناع رئيس الجمهورية عن  الجمهورية أمام المجلس الوطني ،
 .ذلك الإجراء وإسناد سلطة المبادرة بتعديل الدستور إلى الرئيس والمجلس معا

بخلاف " السلطات"بدلا من " الوظائف"ماد مصطلح مواصلة العمل بمبدأ  الفصل بين السلطات واعت-
الوظيفة  : بين ست وظائف هي 3699ز دستور ، ومي   الذي تحدث عن السلطات 3691دستور 

                                                           

 .441رابحي أحسن ،المرجع السابق ،ص  - 1
 .3691من دستور  93أنظر المادة  - 2
 .311صالح بلحاج ،المرجع السابق ،ص  - 3
  .361أحمد العزي النقشبندي ، المرجع السابق ،ص  - 4
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، والوظيفة التشريعية للمجلس  والوظيفة التنفيذية صاحبها رئيس الجمهوريةالسياسية وصاحبها الحزب ، 
، ووظيفة الرقابة الموزعة بين الأجهزة  القضائية المختصة ، والوظيفة القضائية للأجهزة الشعبي الوطني

، أي وظيفة تعديل القواعد الدستورية الذي يتم حسب  ا الوظيفة التأسيسية، وأخير   المختصة بها
" 369"إلى " 363"تضمن هذا الدستور أحكام التعديل في المواد من  .1الدستورالاجراءات المحددة في 
وقد تقرر هذا الحق للهيئة التنفيذية وحدها وبالأحرى لرئيس الدولة  ، 2التأسيسيةتحت عنوان الوظيفة 

قد تراجع عن الاختصاص  3699وبذلك يكون دستور . 3الهيئاتبقصد هيمنتها على غيرها من 
يقوم رئيس الجمهورية بتقديم مشروع  حيث 36914  الذي كان مكرسا في الدستور السابقالمزدوج 

، وقد خوله الدستور سلطة اللجوء مباشرة للشعب لاستفتائه  لس الشعبي الوطني نهائياالتعديل على المج
دون أن يحدد تلك القضايا أو  333/34في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية وذلك حسب المادة 

 .5الشعبا يترك الحرية التامة في تقرير ما يريد عرضه على اجراءات اللجوء إلى الاستفتاء م  
 3696دستور  : اثالث

، وإنما وضع تلبية لمطالب عميقة  لم يكن وليد ظروف عادية 3696 فيفري 61إن دستور 
جسدتها أحداث أكتوبر باعتبارها امتداد لحركة ذات طابع شعبي كرد فعل لأوضاع سياسية واجتماعية 

ر أكتوب 31ومن خلال خطاب  ، سلوكات الأفراد في السلطة مزرية زادت في حدتها تصرفات و
والذي كان عبارة عن خطاب برنامج على أساسه تم الإعلان عن المشروع الدستوري الذي تم  3699

مبادئ المذهب الدستوري والشرعية  3696تبنى دستور  .36966فيفري  61إقراره من خلال استفتاء 
المادة "التعددية السياسية  ، و والشرعية الدستورية وفي مقدمتها إقرار الحريات العامة الفردية والجماعية

أحكام التعديل الدستوري هذه المواد التي  399إلى  391وقد تضمنت المواد من . 7"الدستورمن  41
 التي ترتكز فيها عملية التعديل على طريقتين أبقت على حق رئيس الجمهورية في المبادرة بالتعديل لوحده

منه  394إذ تناولت المادة ،  8البرلمانثانية هو ، الأولى يجسدها أسلوب أو طريق الاستفتاء والطريقة ال
أعضاء المجلس الشعبي ( ¾)مشروع التعديل متى أحرز موافقة ثلاثة أرباع  ضرورة موافقة البرلمان على

                                                           

 .319-319صالح بلحاج ،المرجع السابق ،ص  - 1
 .3699من دستور  369إلى  363أنظر المواد من  - 2
 .92،ص 6111حسني بوديار ،الوجيز في القانون الدستوري ، الطبعة الأولى ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة ،الجزائر، - 3
 .419رابحي أحسن ،المرجع السابق ،ص  - 4
 .61ص ، 6111بوكرا إدريس ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، الطبعة الأولى ،دار الكتاب الحديث ، - 5
 .3696لسنة  6،الجريدة الرسمية ،العدد  3696فبراير  69مؤرخ في  39-96صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 6
 .341صالح بلحاج ،المرجع السابق ،ص  - 7
 .3696من دستور  391أنظر المادة  - 8
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س ، بالإضافة إلى اشتراط إبداء المجلس الدستوري لرأيه بشأن مشروع التعديل ليبت فيه وأنه لا يم   الوطني
س بأي من التوازنات الأساسية تحكم المجتمع الجزائري وحقوق وحريات المواطن ولا يم  المبادئ العامة التي 

ل رأيه يكون لرئيس الجمهورية إصدار القانون الذي تضمن التعديل للسلطات والمؤسسات الدستورية وعل  
تور حق المبادرة بالتعديل الدستوري في ظل دس من خلال ما سبق نجد أن ، 1الاستفتاءدون عرضه على 

مقصود على رئيس الجمهورية فهو يملك هذا الاختصاص وحده بدون أية مشاركة أو منافسة  3696
نصت على أن يعد نص مشروع التعديل  392، كما نجد أن المادة  من الدستور 391طبقا للمادة 

 .2التشريعيالدستوري بنفس الاجراءات التي يمر بها النص 
  3669دستور  : رابعا

دستور المصادق عليه  هتم اصدار أطول الدساتير الجزائرية عمر ا ومواد ا إلى الآن و  3669يعتبر دستور 
وقد كان نتيجة عمل وجهود جبارة ونتيجة لحوار دائم ومستميت بين  .36693نوفمبر  69في استفتاء 

التحرير الوطني والجمعيات السياسية ف الأطراف المشاركة من حزب جبهة بين السلطة الرئاسية ومختل
نحو خوض معركة البناء المؤسساتي على نحو  3669توجه دستور  .4مشاربهاوالتنظيمات بمختلف 

ا من نظيره السابق من خلال ، وهذا ما جعله يظهر بسمة أكثر ديمقراطية وأكثر تفتح   جماعي ومشترك
 كل من ، وهكذا فقد تم توزيع هذا الاختصاص بين توسيع اختصاص المبادرة بالتعديل إلى مثلي الشعب

 البرلمان تيغرف( ¾)كذلك لثلاثة أرباع أعضاء  ، و من الدستور 394رئيس الجمهورية طبقا للمادة 
الصادر عن  3669وتجدر الإشارة إلى أن دستور  .5منه 399المجتمعين معا في هيئة مؤتمر طبقا للمادة 

مصادقة البرلمان على جعل  36696ديسمبر  90ـالموافق ل 419-69عن طريق المرسوم الرئاسي رقم 
، ذلك أن الأصل هو مارسة كل  مشروع التعديل الدستوري حالة من حالات اجتماع غرفتي البرلمان معا

ولكن بعض المناسبات الحساسة والمهمة تتطلب اجتماع  ة لصلاحياتها واختصاصاتها على حدىغرف
 6116أفريل  31في  المؤرخ 11-16بموجب القانون رقم  3669، تم تعديل دستور  الغرفتين

، وبعد  وهذا بمبادرة من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس الدستوري،  7الدستوروالمتضمن تعديل 

                                                           
 .3696من دستور  394أنظر المادة  - 1
 .3696من دستور  392أنظر المادة  - 2
 .3669لسنة  99،الجريدة الرسمية ،العدد  3669ديسمبر  9المؤرخ في  419-69بموجب المرسوم الرئاسي رقم  - 3
 .394،ص المرجع السابق محفوظ لعشب ، - 4
 .426رابحي أحسن ،المرجع السابق ،ص  - 5
 .3669ديسمبر  19،المؤرخة في  76الجريدة الرسمية ،العدد  - 6
 .6116أفريل  34،المؤرخة في  62الجريدة الرسمية ،العدد  - 7
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ما تجدر . 1الدستورمن  399، دون عرضه على الاستفتاء الشعبي طبقا للمادة  مصادقة البرلمان بغرفتيه
لتعديل  خضع وكذلك،  6119نوفمبر  تم تعديله في 3669الإشارة إليه في هذا السياق أن دستور 

أما فيما يخص دور البرلمان في إجراء المبادرة في التعديل والتي ترتكز في يد رئيس . 6139آخر في مارس 
الجمهورية نجد أنها شبه معدومة إذ يفترض أن يكون للبرلمان وجود فعلي في مارسة اختصاصاته 

 .القانون يبرهن مشاركته الفعالة في صنع ، و الدستورية
الرئيس الجمهورية مكانة خاصة ومتميزة ، هذه  احتل 6139 الدستوري لسنةأما في التعديل 

المكانة جعلته يحظى بأهمية كبيرة في مجال التأسيسي ، وهو ما فتح المجال أمامه بأن يحتفظ لنفسه بحق 
إجراء  مباشرة من خلالي مبادرة تهدف إلى إجراء تعديل دستوري ، أو اللجوء إلى الشعب أتخاذ إ

هذا أكدته الفقرة  ، و 2الدستورحكام إلى القيام بمراجعة جزئية لأي مشروع يرمي بشأن أ استفتاء شعبي
الجمهورية سلطة رئيس ، فقد منحت ل 6139 من التعديل الدستوري لسنة 619الأولى من المادة 

، كما حررته من ل الدستور يبتعد في اختيار الوقت والظرف الذي يبادر من خلالهما واسعة تقديرية
ته على مسألة تعديل الدستور يعبر عن هيمن وهو ما ، تعديل في المجلس الوزاريال التداول على مبادرة

ي بلت في الوقت ذاته باستبعاد كلو قيمنة هذه اله،  الدستورية المراجعة نفوذ قوي في عملية ويمنح له
فسه جعل السلطة ن الدستور نمع أ التعديل ، بمبادرة القيام كليا منالتي حرمت   يةالشعب للإرادة

 .3التأسيسية ملوكة لهذه الدستور
 0202 التعديل الدستوري لسنة: خامسا 

، تلبية لمطالب جسدتها أحداث الحراك  نتاج ظروف غير عادية 6161جاء التعديل الدستوري 
في حدتها تصرفات و سلوكات الأفراد  كرد فعل لأوضاع سياسية مزرية زادت  6136فيفري  66الشعبي 

فقد أبقى حق المبادرة بالتعديل من حق   6139لم يتغير عن التعديل الدستوري لسنة ولكن  في السلطة
رئيس الجمهورية وحده دون سواه وبنفس الشروط الشكلية من ناحية التصويت من قبل المجلس الشعبي 

من  661إلى  636قد تضمنت المواد من  و الشعبي،ومدة عرضه على الاستفتاء  الوطني ومجلس الأمة
  .الباب السادس أحكام التعديل الدستوري

جعلته  ةرئيس الجمهورية مكانة خاصة ومتميز  لاحتلاعلى 6161التعديل الدستوري لسنة أبقى 
ي مبادرة تهدف إلى إجراء تعديل دستوري ، وهذا أيحظى بأهمية كبيرة بالاحتفاظ لنفسه بحق إتخاذ 

                                                           

 .29مولود ديدان ،المرجع السابق ،ص  - 1
 .www.maroclaw.comعبد القادر بن ناصر ،الضوابط الشكلية للسلطة التأسيسية في الدستور المغربي ،موقع مغرب قانون  - 2
 ".السلطة التأسيسية ملك للشعب:"مايلي  6139من التعديل الدستوري لسنة  9حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة  - 3
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فقد منحته سلطة تقديرية  6161التعديل الدستوري لسنة من  6361ته الفقرة الأولى من المادة أكد
على نفس  تواسعة في اختيار الوقت والظرف الذي يبادر من خلالهما بتعديل الدستور ، وكذلك أبق

ن يمرروه على رئيس الجمهورية وأ مجتمعين معاان لمالبر  أعضاءثلاثة أرباع  لمن قب باقتراحالشروط للمبادرة 
   .يعني انه موافقة الرئيس شرط ضروري تاءستفبه للإاقبل ذه موافقته عليهبشرط 
 
   البرلمان في مجال كسوف   ) رلمان بالمبادرة بالتعديل الدستوريبتهميش دور ال:  الثاني الفرع

 (المبادرة بالتعديل الدستوري                                    
،  ن البرلمان في الدستور الجزائري قد منح اختصاصات متعددة من بينها المبادرة بالتعديل الدستوريإ

وحتى لا يكون التعديل حجة لتغيير أحكام الدستور مع المستجدات التي لا تقتضي معها تغيير الوثيقة 
بهدف ضمان التوازن شتراك المؤسسة التنفيذية والتشريعية في ذلك ، إستقر الوضع على إ الدستورية

خلال موافقته على مشروع قانون    المؤسساتي بتمكين البرلمان من مراقبته ومشاركته في هذه العملية من 
وإذا كنا في الواقع الفعلي لا  ، 2الجمهوريةالتعديل وتخويله الموافقة لإصداره أي مسؤوليته أمام رئيس 

س الجمهورية على السلطة التشريعية وذلك في ، نتيجة تفوق وسيطرة رئي نلمس حقيقة تلك السلطة
 .جميع الدساتير المتعاقبة

 3691دستور :  أولا
، ينتخب هذا المجلس  من مجلس يسمى المجلس الوطني 3691 تتكون السلطة التشريعية في دستور

من  69المادة )لمدة خمس سنوات بالاقتراع العام المباشر والسري ويكون الترشيح للنيابة من قبل الحزب 
وقد كان للبرلمان مكانة بارزة في هذا الدستور بالنظر إلى السلطات التي يتمتع بها   ، 3(3691دستور 

ترجع المبادرة بتنقيح الدستور إلى كل من رئيس لمشاركة مع رئيس الجمهورية في تعديل الدستور حيث اك
حيث يخضع المشروع لتلاوتين وتصويتين بالأغلبية  .4معاالجمهورية والأغلبية المطلقة للمجلس الوطني 
فالبرلمان يقيد سلطة رئيس الجمهورية في المبادرة  ، 5شهرينالمطلقة لأعضاء المجلس يفصل بينهما أجل 

إلى البرلمان لعرض مشروع التعديل عليه لكون المجلس الوطني يعبر عن الإرادة  بالتعديل بلجوء هذا الأخير
، ويمارس السيادة باسم الشعب وهو الذي يعد القوانين ويناقشها ويصوت عليها كما أنه يعدلها  الشعبية

                                                           
، 6161ديسمبر  11مؤرخ في  446-61صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ،6161من التعديل الدستوري لسنة  636أنظر المادة  - 1

 .6161لسنة  96الجريدة الرسمية ،العدد 
 .66،ص  6116عبد الله بوقفة ،أساليب مارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ،دار هومة ،الجزائر ، - 2
 .21-46 ص صالح بلحاج ،المرجع السابق ، - 3
 .3691من دستور  93أنظر المادة  - 4
 .416رابحي أحسن ،المرجع السابق ،ص  - 5
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ة إن صلاحية رئيس الجمهورية في المبادرة بالتعديل مرتبط .1الشعبويلغي منها ما يتعارض مع مطامح 
، ولكن رغم الصلاحيات الهامة الممنوحة للمجلس الوطني على مستوى حق اقتراح  برضاء المجلس الوطني

 : من الدستور والتي تنص على أنه 26التعديل الدستوري إلا أن رئيس الجمهورية بتطبيقه لنص المادة 
بهدف الحفاظ على في حالة خطر وشيك الوقوع يمكن لرئيس الجمهورية أن يتخذ تدابير استثنائية )

 .2(وجوبااستقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية ويجتمع المجلس الوطني 
نستخلص ما سبق أن المجلس الوطني يمارس مهمة التعديل الدستوري بالتعاون مع السلطة التنفيذية 

، فدوره ضعيف أمام رئيس الجمهورية الذي أدى استعماله  أي رئيس الجمهورية ولكن ذلك شكلي فقط
من الدستور إلى الاستيلاء على جميع السلطات التي تمارسها مختلف الأجهزة الدستورية  26مادة لل

، وحصر عمله في نطاق معين يقوم برسمه وتعديله  العادية ومنها المجلس الوطني الذي أدى إلى تجميده
 .متى شاء

 3699 دستور : اثاني
عن سابقه فيما يخص السلطة التشريعية التي يمارسها مجلس واحد يسمى  3699لا يختلف دستور 

برئيس الجمهورية فالتخلي  3699أنيط حق التعديل الدستوري في ظل دستور المجلس الشعبي الوطني ، 
هو من عن دور البرلمان في المبادرة بالتعديل الدستوري ترجع من ناحية إلى أن التعديل المستحدث 
ا ، ونظر   الوحي البومديني هذا الأخير لا يمثل رئيس الجمهورية فحسب بل الأمين العام للحزب كذلك

،  سيما حقه في المراجعة الدستوريةالواحد باعتباره حزب القيادة لا للمكانة الدستورية التي يحتلها الحزب
 و ، 3الحزبعتباره أول مسؤول في فإنه أراد أن يركز ويشخص هذا الاختصاص في يد رئيس الجمهورية با

والجدير بالذكر أن المؤسس  ، 4"362"هو في ذلك لا يخضع لأية قيود سوى ما نصت عليه المادة 
 ، و الدستوري أناط للمجلس اختصاص الموافقة على تعديل الدستور بمبادرة من رئيس الجمهورية فقط

المبادرة باقتراح تعديل الدستور في نطاق لرئيس الجمهورية حق )التي نصت  363ذلك بحسب المادة 
يقر المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون )التي تنص أن  366، والمادة  (الأحكام الواردة في هذا الفصل

ما نلاحظه من خلال هاتين المادتين أن المجلس يكتفي ، ( الدستوري بأغلبية ثلثي أعضائه التعديل
أعضائه وبثلاثة أرباع أعضاء النواب إذا تعلق الأمر بالأحكام الخاصة  بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي

                                                           
 .99،المرجع السابق ،ص  3699و  3691سعيد بوالشعير ،النظام السياسي الجزائري ،دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  - 1
 .57صالح بلحاج ،المرجع السابق ،ص - 2
 .419رابحي أحسن ،المرجع السابق ،ص  - 3
 .3699من دستور  362أنظر المادة  - 4
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فسيطرة  .1التعديلوبالتالي فالبرلمان ليس له حق المشاركة في اقتراح  361بتعديل الدستور بحسب المادة 
المؤسسة التنفيذية على تعديل الدستور واضحة وهذا ما نلمسه من خلال التعديلات المختلفة الواردة 

 .2الجمهوريةوالتي كانت بمبادرة من المؤسسة التنفيذية مثلة في رئيس  3699دستور  على
 3696دستور  : اثالث

، إلى درجة أن  أسند إلى المجلس الشعبي الوطني سلطة التشريع كاملة 3696بالرغم من أن دستور 
المفروضة في زمن دستور المؤسس الدستوري حظر على رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر وألغيت القيود 

فيما يتعلق بالتعديل حيث نجد أن المبادرة بالتعديل لا  3699لا يختلف عن دستور ، إلا أنه  3699
الشيء الجديد الذي أتى به  ، و فقط تزال مقصورة على رئيس الجمهورية والبرلمان محتفظ بمهمة الموافقة

على استفتاء الشعب للموافقة عليه وهذا هو عرض مشروع التعديل بعد تصويت المجلس  3696دستور 
وبعد أن  ، المبادرة بالتعديل الدستوريحق لرئيس الجمهورية : )بقولها  391ة ما نصت عليه الماد

يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني يعرض على استفتاء الشعب للموافقة عليه ثم يصدره رئيس 
المتمثل في عرض مشروع التعديل الدستوري على استفتاء ثم يعود بعد ذلك إلى إلغاء الدور  ، 3(الجهورية

إذا رأى المجلس الدستوري مشروع أي تعديل ) : التي نصت على 394الشعب من خلال المادة 
دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن 

القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر ...وحرياتهما
 .4(الوطنييعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء المجلس الشعبي 

ا و ليس له من خلال ما سبق نتوصل إلى أن دور البرلمان في مجال التعديل الدستوري يبقى محدود  
 .دون إرادة رئيس الجمهورية سلطة التأثير في أية قضية للدولة

  3669دستور  : ارابع
، والتي كان لها انعكاسات  نزلاقات الخطيرة التي عرفتها الجزائر في بداية التسعينياتعلى إثر الإ

كادت أن  و،الاقتصادية أو، سليبة جدا على الحياة العامة سواء السياسة أو الأمنية أو الاجتماعية
 69في  دستور، تمت محاولة جريئة لإعادة تنظيم السلطة عن طريق  تعصف بكل مؤسسات الدولة

 .5الدولةرغبة في وضع قواعد تضمن استمرارية  3669نوفمبر 

                                                           
 .3699من دستور  361،366،363أنظر المواد  - 1
 .343صالح بلحاج ،المرجع السابق ،ص  - 2
 .3696من دستور  391أنظر المادة  - 3
 .3696من دستور  394أنظر المادة  - 4
 .31،ص  6119عقيلة خرباشي ،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر ، - 5
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ب المبادرة بالقانون إذ يمكن للبرلمان تقديم تعديلات يل وكما وصفه الأستاذ كامبي أنه ل  حق التعدإن 
لم يقر صراحة إمكانية تعديل ولكن  3669 عاد حق المبادرة في دستور وإن،  على مشاريع القوانين

فإنها منحت للجنة  66/16من القانون العضوي  69، لكن بالرجوع للمادة  مشروع أو اقتراح القانون
ومع عودة هذا الحق إلا أنه مفروغ  .1التعديلاتاقتراحات نواب المجلس الشعبي الوطني حق المختصة و 

أعضاء غرفتي البرلمان ( ¾)أن المبادرة باقتراح التعديل تكون من ثلاثة أرباع  جب قيود منهامن محتواه بمو 
، ولرئيس الجمهورية بعد ذلك أن يعرضه على الاستفتاء إن شاء وإصداره الموافقة الشعبية  المجتمعين معا

 .2عليه
السابقة إلا أن السيطرة إن المؤسس الدستوري وإن جعل البرلمان في مركز أوسع منه في الدساتير 

، ذلك  موافقة رئيس الجمهورية ي عمل يقوم به البرلمان متوقف علىالرئاسية تظل بارزة من خلال أن أ
الحال بالنسبة  رها بشكل مباشر أو فوري مثلما هو، لا تنتج أث أن مبادرة البرلمان بالتعديل الدستوري

، لا يعني  ع من قبل أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معابمعنى أن الموافقة على المشرو  ، لرئيس الجمهورية
من  31فقرة ال 99، لأن المادة  تمرير المشروع مباشرة على الاستفتاء الشعبي من أجل الإقرار النهائي له

، ومن ثم فإنه  الدستور منحت اختصاص استشارة الشعب عن طريق الاستفتاء لرئيس الجمهورية وحده
 من الدستور 399، ولهذا السبب ذكرت المادة  كون هذا الاختصاص بصفة منعزلةمثلي الشعب لا يمل

، لأن هذا الأخير وحده  ، بأن المبادرة البرلمانية بتنقيح الدستور يتعين أن تعرض على رئيس الجمهورية
، بل  ، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا التحديد هو الذي يملك اختصاص اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي

أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا أن يبادروا ( ¾)ثلاثة أرباع لإن ذات المادة قد ذكرت أنه يمكن 
، وذكر كلمة  باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي

سألة اختيارية يمكنه كان مفادها جعل مسألة عرض المشروع التأسيسي البرلماني على الشعب هي م
، بمعنى أن مصير المشروع يقترن بشكل لا  وتقديرية بالنسبة للرئيس وليست مسألة إلزامية بالنسبة له

 .3الكلاميمكن تفاديه بتقدير الرئيس فهو الذي يملك فصل 
 .3669نفس الاجراءات الشكلية في دستور فقد أبقى  6139سنة الدستوري يل التعد وبخصوص      

 0202التعديل الدستوري لسنة : خامسا 
لم يأتي بجديد من ناحية المبادرة بتعديل الدستور فقد ظلت  6161التعديل الدستوري لسنة  

على  أي مبادرة بالتعديل وكذلك المرورعلى السيطرة الرئاسية بارزة من خلال موافقة رئيس الجمهورية 
                                                           

 .14-11 ص، نفسهعقيلة خرباشي ،المرجع  - 1
 .114صالح بلحاج ،المرجع السابق ،ص  - 2
 .424-421 صرابحي أحسن ،المرجع السابق ، - 3
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منحت  التعديل الدستوري من  6661ادة ، لأن المالاستفتاء الشعبي إلا بموافقة رئيس الجمهورية 
لا أن أعضاء البرلمان ستشارة الشعب عن طريق الاستفتاء لرئيس الجمهورية وحده ، و اختصاص حق إ

 .للمبادرة عدد أعضاء المقترحيننفس وكذلك أبقى على يملكون هذا الاختصاص ، 
 

 في الجزائر اجراءات التعديل الدستوري:  الثاني المطلب
جراءات التعديل الدستوري ليست إلا وسيلة لتنظيم إسهام القابضين على القوة الحاكمة في إن إ

تعديل الدستور بمعنى تحديد الدور الذي يقوم به كل مسؤول على السلطة في تعديل الدستور ليعطي 
واضحا في  الدور الأهم في التعديل لمن يملك المقدار الأهم في مارسة السلطة وتختلف الدساتير اختلافا

تنظيمها للإجراءات التي تتطلبها عملية التعديل نتيجة لاختلاف أنظمة الحكم التي توجد في ظلها هذه 
فبقدر ما تكون  .2التعديلالدساتير ويتجلى الاختلاف في الجهات والهيئات التي تتولى القيام بمراحل 

، وبقدر ما  الاجرائية والموضوعية في عملهاالهيئة المخول لها التعديل الدستوري ملتزمة بمختلف الضوابط 
، بقدر ما يتحقق الغرض من عملية  تواكب كل الظروف ومتغيرات الحياة العملية على كل المستويات

، وقد ارتبطت اجراءات التعديل بوجود هيئتين تختلف إحداهما عن الأخرى وإن كنا  التعديل الدستوري
تج عنه عدم توافر عوامل ومقومات التوازن المؤسساتي بين نلمس سيطرة فعلية للهيئة الأولى ما ين

السلطات الدستورية في الدولة ما يكسب عدم وجود المشروعية السياسية الشعبية للسلطة الدستورية 
 .3والشعبفي خدمة المصالح العليا للبلاد ليس ، فغياب الاستقرار والتوازن المؤسساتي  العليا
 رئيس الجمهورية طرفيل الدستوري من اجراءات التعد : الأول الفرع

التي يواجهها الحكام ، وعن تكررة للدستور عن حجم الصعوبات عادة ما تكشف التعديلات الم
، وكل الدساتير الجزائرية السابقة عرفت مصدرا واحدا لاقتراح تعديل  عدم استقرار النظام في الدولة
 انالذو  6139والتعديل الدستوري لسنة  3669 دستور، باستثناء  الدستور وهو رئيس الجمهورية

والذي أبقى عليه التعديل الدستوري  4بالتعديلفيه مثلي الشعب في المبادرة  انصا جديدا أشرك اأدرج
، ولكل  وعلى اعتبار أن الدستور هو اجتهاد بشري قابل للتغيير وفق قواعد محددة لذلك 6161لسنة 

                                                           
 .6161لسنة  96صدر، الجريدة الرسمية ،العدد  ،6161من التعديل الدستوري لسنة  666أنظر المادة  - 1
 .336أحمد العزي النقشبندي ،المرجع السابق ،ص  - 2
 .33-31 ص، 6116،مارس  66الانتخابات الرئاسية في الجزائر قيم ديمقراطية ومسؤولية وطنية ،مجلة الفكر البرلماني ،العدد  - 3
 .93عقيلة خرباشي ،المرجع السابق ،ص  - 4
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، فهو يحتاج إلى التعديل من حين لأخر  ظيم المجتمع والدولةدستور أسبابه وأبعاده في تأسيس وتن
 .1المجتمعليتكيف ويساير التطورات التي يعرفها 

هورية على عملية المبادرة مولم يتوقف الأمر عند حد هيمنة السلطة التنفيذية مثلة في رئيس الج
بتعديل الدستور ، بل تواصلت هاته النفوذ حتى عندما تصل إجراءات التعديل إلى مرحلة الاقرار النهائي 

 : والتي سنتعرض لها من خلال الفروع التاليةلها ، 
 موافقة البرلمان على مشروع التعديل الدستوري : أولا

الدستور لا يمكن أن تنتج أثرها ما لم تمر على رئيس الجمهورية إن كانت المبادرة البرلمانية بتعديل 
، فإنه بالمقابل يمكن للبرلمان أن يقف أيضا في وجه مبادرة  الذي له كامل السلطة في قبولها أو رفضها

رئيس الجمهورية بتعديل الدستور بعدم التصويت على اقتراح التعديل الدستوري سواء بالأغلبية المشروطة 
حراز أغلبية ، أو بعدم إ افقة على أي نص تشريعي لما يفضل رئيس الجمهورية طريق الاستفتاءفي المو 

وبالتالي حتى يتم تنفيذ  .2الخالصأعضاء غرفتي البرلمان لما يتم اختيار الطريق البرلماني ( ¾)ثلاثة أرباع 
مدى ضرورة التعديل له مبادرة التعديل لابد من قبوله من البرلمان وعادة ما توكل صلاحية الفصل في 

، حيث يكون على الدوام مدعما لفكرة ملف التعديل الذي  للتصويت عليه دون التطرق إلى موضوعه
يفتحه رئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض آليات الحكم وتنظيم علاقات المؤسسات وما يستوجب 

، يصوت البرلمان على  رية بالتعديلوبالتالي فإنه بعد مبادرة رئيس الجمهو  .3للمستقبلتوضيحه من آفاق 
، يعني أن المشروع  مشروع التعديل حسب الاجراءات نفسها المتبعة أثناء التصويت على نص تشريعي

فالدستور يحرص دوما على أن يقدم مشروع قانون التعديل الدستوري إلى البرلمان  البرلمان ، إذاعلى يمر 
 .دستور عرفته الجزائر إلى غاية آخر دستور للموافقة عليه وهذا ما نلمسه من خلال أول

 ستشارة المجلس الدستوريإ:  اثاني
، ويفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين  3691وردت هذه الهيئة لأول مرة في دستور 

 ، 4(الدستورمن  94 ةالماد)من رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الوطني بطلب والأوامر الصادرة 
فالمجلس الدستوري هو أحد الأجهزة المهمة في أي دولة يساهم في تطبيق القواعد القانونية بطريقة 
صحيحة كما يكلف بالسهر على احترام الدستور والتحقق من مدى مطابقة العمل التشريعي والتنفيذي 

                                                           
 .31،ص  6136عبد القادر شربال ،قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائري ،دار هومة ، - 1
 .93عقيلة خرباشي ،المرجع السابق ،ص  - 2
 .6،ص ،الجزائر 6119،سبتمبر 69مجلة مجلس الأمة،العدد ،ل الدستور وتطبيقاتها في الجزائر،النظرية العلمية والقانونية لعملية تعديوزانيوسيلة  - 3
 .319-319 صمحفوظ لعشب ،المرجع السابق ، - 4



   بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بين  الجزائر  في حدود التعديل الدستوري                       الثانيالفصل 

 والتقييد  الهيمنة                                                                                                      

 

33 
 

اما والذي عمر لأزيد من اثني عشر عاما فقد تجاهل تم 3699أما بخصوص دستور  .1الدستورمع 
،  فقد أحي فكرة الرقابة الدستورية 3696 ، أما دستور موضوع المجلس الدستوري والرقابة الدستورية

فأنشأ مجلسا دستوريا كلف بالسهر على احترام الدستور وصحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس 
،  المختصة بذلكالجمهورية وإبداء موقفه من مشروع التعديل الدستوري إن تم إخطاره من طرف الجهة 

كان من البديهي في النظام الدستوري الجديد أن يحتفظ بالمجلس   3669نوفمبر  69دستور  وفي
أما فيما  ، 36962الدستوري لكن مع ادخال تعديلات قليلة على الأحكام الواردة بشأنه في دستور 

رة بالتعديل الدستوري والتي في مجال التعديل الدستوري فالمجلس يبدي رأيه في عملية المباديتعلق بدوره 
،  يوما 61، ويفصل في دستورية التعديل في أجل لا يتجاوز عشرون  يستشيره فيها رئيس الجمهورية

من التعديل  396يوما بموجب المادة ( 11)وأصبحت هذه المدة  ، 3الدستوروهي مدة محددة بموجب 
الدستوري إذا يل ويعرضه على المجلس وع التعدحيث يبادر رئيس الجمهورية بمشر  6139الدستوري سنة 

ارتأى هذا الأخير أن التعديلات المقترحة لا تمس بالتوازنات الأساسية للسلطات العمومية ولا بالمبادئ 
، بعبارات أخرى إذ اعتبر  لا بالحريات العامة وحقوق المواطن، و الأساسية التي تحكم المجتمع والدولة 

ل لن تترتب عليه آثار سياسية وتأسيسية كبيرة في هذه الحالة يمكن المجلس الدستوري أن مشروع التعدي
( ¾)لرئيس الجمهورية أن لا يعرضه على الاستفتاء شريطة أن يحصل مشروع التعديل على ثلاثة أرباع 

رئيس الجمهورية في ذلك على أسلوب  ويعتمد ، 4معامن أصوات أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعين 
، حيث يتم إخطار المجلس الدستوري  الدستورية ورقابةالاخطار باعتباره محرك رقابة المطابقة للدستور 

الأمة اختياريا من قبل رئيس الجمهورية أو من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من قبل رئيس مجلس 
 6139وقد أضاف التعديل الدستوري لسنة  ، 5تنظيمقانون أو أو اتفاقية أو إذا تعلق الأمر بمعاهدة 

، كما يمكن  إلى الجهات التي لها الحق في إخطار المجلس الدستوري هيئات أخرى تتمثل في الوزير الأول
 .6الأمةعضوا في مجلس ( 11)أو ثلاثين نائبا ( 21)إخطاره من خمسين 

                                                           
 .3669دستور من  391،396أنظر المواد  - 1
 .131-116 صصالح بلحاج ،المرجع السابق ، - 2
 .3669من دستور  399أنظر المادة  - 3
 .619صالح بلحاج ،المرجع السابق ،ص  - 4
 .11عبد القادر شربال ،المرجع السابق ،ص  - 5
 .11 ،ص 6139مارس  9،المؤرخة في  34،العدد  ،الجريدة الرسمية 6139من التعديل الدستوري  399المادة  - 6
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مين الداخليين لغرفتي البرلمان والقوانين العضوية أما فيما يتعلق بالإخطار الاجباري الخاص بالنظا
ما إذا تعلق الأمر بحق المبادرة في مشروع التعديل  .1الجمهوريةفالإخطار يكون من طرف رئيس 

 .2الدستوريالدستوري فيختص رئيس الجمهورية وحده بعملية إخطار المجلس 
ضاء المجلس ليتولى مهمة التحقيق بعد ذلك يعين رئيس المجلس الدستوري مقرر أو أكثر من بين أع

، ويخول للعضو المقرر جمع المعلومات والتأكد من مضمون الإخطار وله أن يستشير من الخبراء  في الملف
، وبعد الانتهاء من عملية التحقيق في مشروع قانون التعديل موضوع الإخطار يسلم العضو  ما يختار

عضو في المجلس وكذا الأمين العام نسخة من التقرير الذي وإلى كل لمقرر إلى رئيس المجلس الدستوري ا
بعد الانتهاء من دراسة الإخطار حول مشروع ، و  3الحالةأعده مرفقا بمشروع الرأي أو القرار حسب 

، يبدي المجلس الدستوري رأيه ويتم  القانون المتعلق بالتعديل الدستوري المقدم من طرف رئيس الجمهورية
ينشر هذا الرأي في الجريدة الرئيسية للجمهورية الجزائرية  و، 4الجمهوريةإلى رئيس تبليغه فور إمضائه 
 .الديمقراطية الشعبية

المجلس الدستوري مع تغيير تسميته إلى ؤسسة حتفظ بمالأخير إ 6161وفي التعديل الدستوري لسنة 
معمول به  كانكما هو    الفصل في التعديل الدستوري وبنفس المدةوبنفس مهامه المحكمة الدستورية 

 أبقىوقد ،  6161من التعديل الدستوري لسنة  364حسب المادة  6139التعديل الدستوري سنة 
مع تقليص ، نفسها  ةالدستوري المحكمةالجهات التي لها الحق في إخطار  6161التعديل الدستوري لسنة 

 .5ا في مجلس الأمةعضو ( 62) خمسة وعشروننائبا أو ( 41) أربعينبيمكن إخطاره  منعدد 
       طة تقديرية خالصةاللجوء إلى الاستفتاء الشعبي سل) الاستفتاء كآلية لتجاوز البرلمان:  اثالث

 (هوريةملرئيس الج                                    
 ، فإنه يمكنه اللجوء مباشرة إلى الإرادة الشعبية عن باعتبار رئيس الجمهورية المجسد لوحدة الأمة

، والذي يعد سلطة شخصية محصورة بيده دون سواه يستخدمها متى وكيفما يشاء حتى  طريق الاستفتاء
ويقصد بالاستفتاء . 6العشوائيةلتعديل المبادئ المكرسة في الدستور رغبة في حمايتها من التغيرات السريعة 

،  اسمة، واللجوء إليه من سلطات رئيس الجمهورية الح بالاستفتاء تحكيم الشعب في موضوع معين
، من هذه  ، والاستفتاء يمكن أن يتم في ظروف وحالات متنوعة باستطاعته أن يمارسه من غير قيد
                                                           

 .11 ،ص ،المرجع السابق عبد القادر شربال - 1
 .496 ،ص ،المرجع السابق رابحي أحسن - 2
 .46-49 ،ص 6139،نوفمبر  34،العدد  ،الجزائر ،مجلس الأمة مجلة الفكر البرلماني - 3
 .9 ،ص 6119نوفمبر  39،المؤرخة في  91،العدد  الجريدة الرسمية - 4
 .41 ،ص 6161ديسمبر  11،المؤرخة في  96،العدد  ،الجريدة الرسمية 6161من التعديل الدستوري  361المادة  - 5
 .99 ،ص ،المرجع السابق عقيلة خرباشي - 6



   بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بين  الجزائر  في حدود التعديل الدستوري                       الثانيالفصل 

 والتقييد  الهيمنة                                                                                                      

 

33 
 

 ، الحالات اللجوء إلى الاستفتاء لتجاوز البرلمان إذا كان رئيس الجمهورية يتوقع معارضة برلمانية لمشروعه
به لكن رئيس الجمهورية أراد أن  ويمكن أيضا أن يتم بشأن موضوع كان البرلمان قد وافق على نص يتعلق

بر عن رأيه في الموضوع لأن رأي الشعب يعت ، فيعرضه على الشعب ليعبر يضفي عليه مزيدا من الشرعية
ستفتاء أن يكون وسيلة لفض نزاع بين السلطة التنفيذية والسلطة ويمكن للإ. أعلى درجات الشرعية

، فإنه  الاختصاص في المبادرة بالتعديل الدستوري باعتبار أن رئيس الجمهورية هو صاحب ، 1التشريعية
،  ستفتاءشروع قانون التعديل على الشعب للإعند قيامه بالتعديل يشترط عليه الدستور أن يعرض م

على اعتبار أن مسألة التعديل من القضايا العامة التي تهم الشعب باعتباره صاحب السيادة الفعلي والتي 
كهيئة دستورية منحه الدستور صلاحية إجراء الاستفتاء رئيس الجمهورية  ، و  يمارسها بواسطة مثليه

ففي ظل النظام السياسي الجزائري عرفت الدولة الجزائرية  ، 2بهوتحكيم الشعب وأخذ رأيه والتقيد 
، إذ نصت المادة  تطبيقات مختلفة لعملية الاستفتاء لإبراز مكانة رئيس الجمهورية وتوسيع سلطاته

( يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء: ) على مايلي 63/6
، كذلك ما  (لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة) : التي تنص 93/4وكذلك المادة 

ه ، وبعد أن يصوت علي لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري) 636ة نصت عليه الماد
المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي 

يصدر رئيس لإقراره ،  يوما الموالية( 21)مسين يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخ
من خلال هذه النصوص نجد أن حق  ، 4(الشعبالجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه 

أبقت من الدستور  636، كما نجد أن المادة  اللجوء إلى الاستفتاء مقرر لرئيس الجمهورية بصفة منفردة
، أما المادة  رئيس الجمهورية باللجوء إلى الشعب لعرض مشروع التعديل بعد تصويت البرلمانعلى إلتزام 

لزمه بعرض مبادرته بالتعديل فإنها تمنح لرئيس الجمهورية الحق في أن يتجاوز رأي الشعب فهي لم ت 663
على الشعب حيث يمكنه إصدار النص المتضمن التعديل بتوافر جملة من الشروط دون اللجوء إلى 

، كما نجد أن عملية الاستفتاء المتعلقة بالتعديل تخضع لرقابة المجلس الدستوري طبقا لأحكام  الشعب
تاء تصدر نتيجة الاستفتاء في الجريدة وبعد الانتهاء من فحص صحة عمليات الاستف ، 3635 المادة

 : ، ومن بين الاستفتاءات التي عرفتها الجزائر والخاصة بالتعديل الدستوري الرسمية

                                                           
 .619 ،ص ،المرجع السابق صالح بلحاج - 1
 .391-396 ،ص 6114، ،باتنة ،مذكرة ماجستير (دراسة مقارنة)،رئيس الجمهورية بين الدستورين الجزائري والأمريكي  حنان مفتاح - 2
 .19 ،ص 6161ديسمبر  11،المؤرخة في  96،العدد  ،الجريدة الرسمية 6161من التعديل الدستوري  19المادة  - 3
  .6161من التعديل الدستوري  9،63،636أنظر المواد - 4
 .6161من التعديل الدستوري  363أنظر المواد  - 5
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 .3699نوفمبر  11استفتاء -
 .3696فيفري  61استفتاء -
 .36691نوفمبر  69استفتاء -
 .6161نوفمبر  13استفتاء -
الطرق تحقيقا للديمقراطية وذلك لتلاؤمه وطبيعة السيادة في الأخير نستنتج أن الاستفتاء هو أكثر و 

الوطنية التي يمثلها الشعب في التعبير عن إرادته العامة في إطار منظومة قانونية كاملة ويزيد من تدعيم 
 .مكانة رئيس الجمهورية ويقوي مركزه على حساب المؤسسات الأخرى

 البرلمان طرف جراءات التعديل الدستوري منإ:  الثاني الفرع
كثيرا ما تنص دساتير العالم على منح البرلمان سلطة تعديل الدستور طبقا لإجراءات مشددة ونسبة 

  وتختلف عن الاجراءات التي تتبع في تعديل القوانين العادية ، تصويت خاصة تحدد في نصوص الدستور
 .2مرن لاإذ أن الأمر يتعلق بدستور جامد 

أو قد ( 6/1)يستوجب الحصول على أغلبية خاصة كالثلثين  فالتعديل من طرف البرلمان قد
أعضاء البرلمان وهذا حسب الحالة إذا كان يتكون من ( ¾)يستوجب الحصول على أغلبية ثلاثة أرباع 

جتماع الغرفتين في شكل هيئة أو يتكون من غرفتين قد يتطلب الأمر إ، أما إذا كان  غرفة واحدة
قد أناط البرلمان بمهمة القيام باقتراح التعديل إلا أن الاجراءات التي يتقيد  رغم أن الدستور .3إلخ...مؤتمر

وعليه . بها في مجال التعديل تجعله غير مستقل وذلك بتدخل رئيس الجمهورية دائما في إجراءات التعديل
التعديل فإن اقتراح التعديل من البرلمان يشترط هو الآخر وجود اجراءات يتم الاعتماد عليها في عملية 

 .جرائية مفروضة عليهلحقيقة هي قيود إفي اهي البرلمان ، و الدستوري من طرف 
 

 معا أعضاء البرلمان( ¾)قتراح التعديل من ثلاثة أرباع إ : أولا
تمنح غالبية الدساتير سلطة اقتراح التعديل إلى البرلمان ولهذا المسلك ما يبرره لأن البرلمان يمثل الأمة 

 1/4واقتراح التعديل من طرف . 4التعديلوهو بهذا الوصف أكثر السلطات صلاحية الفصل في ضرورة 
وذلك من التعديل الدستوري الأخير  663و  636 وادالمه تهو إجراء دستوري تناولمعا ان أعضاء البرلم

                                                           
 .29-29 مولود ديدان ،المرجع السابق ،ص - 1
 .619،ص  6116حسن مصطفى البحري ،القانون الدستوري ، الطبعة الأولى ،منشأة المعارف ،القاهرة ، - 2
 .619المرجع نفسه ،ص  - 3
 .319أحمد العزي النقشبندي ،المرجع السابق ،ص  - 4
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إجراءات أكثر تعقيدا من الإجراءات المتبعة لتعديل القوانين العادية ويعود ذلك إلى قيمة الوثيقة  بإتباع
 :الدستورية وأهميتها ومن هذه الإجراءات البرلمانية نذكر

 :جتماع البرلمان في هيئة مؤتمرإ-أ
س قد اشترط على عملية اقتراح التعديل الدستوري بالرجوع إلى نصوص الدستور نجد أن المؤس

في شكل هيئة خاصة لتعديل الدستور لدراسة ومناقشة معا الصادرة من البرلمان أن تجتمع غرفتي البرلمان 
الموضوع وذلك بموجب الاجراءات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور وفي أحكام المواد من 

، عبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما المجلس الش يحدد تنظيممن القانون العضوي الذي  313إلى  66
 .1الحكومةوكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين 

 :003عدم المساس بأحكام المادة -ب
حتى تتم عملية التعديل الدستوري من طرف البرلمان بصورة صحيحة ومشروعة فإن الدستور قيد 

 :3 هيوهذه القيود ،  2الدستوريةالبرلمان بشروط جوهرية حتى تضل العملية في حدودها 
 .س التعديل الدستوري بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائرييجب ألا يم  -
 .التعديل بمقتضيات حقوق الانسان والمواطن وحرياتهمايجب ألا يخل -
 .يجب ألا يخل التعديل بالتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية-
  :أعضاء البرلمان¾ اشتراط نصاب -ج

يعتبر هذا النصاب دستوريا حين أن الدستور اشترطه على أعضاء البرلمان لقبول اقتراح التعديل إذ 
أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا ( ¾)شروع التعديل الدستوري من طرف ثلاثة أرباع يمكن اقتراح م

هاته النسبة كان أن المؤسس الدستوري من خلال اشتراطه  وفي الظاهر كان ، 4الجمهوريةعلى رئيس 
وفي ،  5آخريهدف إلى تحقيق الاستقرار على مستوى المؤسسة التشريعية وإبعاد سيطرة مجلس على 

واجهاض المبادرة قبل أن تبلور في الواقع ،  لكي يصعب عليه اقتراح التعديلتقييده  الباطن كان هدفه
لنصاب ذلك أن الحصول على مثل هذا امحتواها  على شروط أفرغت المادة من 666ادة حيث نصت الم

 محالة يتأثر لاالذي المعطل مع وجود غرفتين والثلث الرئاسي مستحيل المنال  إن لم نقل أمر صعب
 .بتوجيهات رئيس الجمهورية

                                                           
،يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  6139أوت  62،الموافق ل  3419ذي القعدة عام  66المؤرخ في  36-39القانون العضوي رقم  - 1

 .6139لسنة  21،الجريدة الرسمية ،العدد   ومجلس الأمة وعملهما ،وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة
 .26،ص  6133،عنابة ،الجزائر ،المفيد في القانون الدستوري ،،دار العلوم للنشر والتوزيع زواقري الطاهر ،معمري عبد الرشيد ، - 2
 .6161من التعديل الدستوري  663أنظر المادة  - 3
 .26زواقري الطاهر ،معمري رشيد ،المرجع السابق ،ص  - 4
 .91،ص  6119، سبتمبر  39وسيلة وزاني ،الطريق البرلماني لتعديل الدستور ،مجلة الفكر البرلماني ،العدد  - 5
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ضرورة مصادقة رئيس الجمهورية ) للموافقة عرض مشروع التعديل على رئيس الجمهورية:  اثاني
 (على التعديل

، من مبادرة ومناقشة  الأصل أن يمر كل تعديل دستوري بالمراحل التي قررها النص الأساسي
، وفيما يتعلق  طرفه على رئيس الجمهورية وإصداره منه ، ثم عرض وتصويت داخل مجلسي البرلمان

، فإنه بعد اكتمال كل الإجراءات والمراحل المتعلقة بعملية  بإجراء اقتراح التعديل من طرف البرلمان
، يحال مشروع التعديل على رئيس الجمهورية للموافقة عليه ونشره وفقا لقواعد تبليغ  التعديل الدستوري
وهو الأمر الذي زاد تعقيد ومشقة مادام أن اللجوء الى الشعب مالك السلطة  ، النصوص القانونية

فمشروع التعديل الدستوري الصادر التأسيسية دائما حقا دستوريا أصيلا لرئيس الجمهورية دون غيره ، 
 :1إلىمن البرلمان يبقى مرهون بموافقة رئيس الجمهورية الذي يحق له اللجوء 

  :الاستفتاء عرض مشروع التعديل على-أ
وفي ذلك إقرار  ، 2نافذاأي أن مشروع التعديل يعرض على الشعب للمصادقة عليه حتى يصبح 

وقد ،  3أجيالهلحق الشعب في الفصل بشكل حر ونهائي في كل القضايا التي تتصل بمصيره ومستقبل 
أعضاء غرفتي  (¾)ثلاثة أرباع ليمكن ) : على 6161لسنة  يدستور التعديل المن  666نصت المادة 

، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على  البرلمان المجتمعين معا
لرئيس الجمهورية إن تبين له أن مشروع التعديل  663نص المادة وبمفهوم المخالفة ، ( الاستفتاء الشعبي

المقترح من البرلمان يمس بإحدى المقومات أو المبادئ العامة التي تقوم عليها الدولة الجزائرية والتي يحظر 
 .المساس بها يتم عرض التعديل على الاستفتاء لموافقة الشعب عليه

 رقابة المجلس الدستوري الوجوبية-ب
من  ةالدستوري المحكمة، فبعد إخطار  هذه الرقابة 6161التعديل الدستوري من  663تجسد المادة 

طرف رئيس الجمهورية حول مشروع التعديل من طرف البرلمان يفتح المجال إلى إمكانية إصدار النص 
، لكن هذا الأسلوب في التعديل  المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون اللجوء إلى الاستفتاء

 : هون بتحقيق بعض الشروط والقيود الموضوعية أهمهاالدستوري مر 
 .على المشروعمعا أعضاء غرفتي البرلمان ( ¾)موافقة ثلاثة أرباع -
الاخطار )من قبل رئيس الجمهورية قبل إصدار النص المتعلق بالمشروع  ةالدستوري المحكمةإخطار -

 (.المسبق
                                                           

 .62-64 حسني بوديار ،المرجع السابق ،ص - 1
 .21مولود ديدان ،المرجع السابق ،ص  - 2
 .426رابحي أحسن ،المرجع السابق ،ص  - 3
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من ثم  ، و يقضي بعدم المساس بالمبادئ والقواعد السابق ذكرها رأيا معللاالمحكمة الدستورية إصدار -
 .1الموضوعتسبيب عدم استشارة الشعب حول 

الذي يقوم بإجراء رقابة وجوبية المحكمة الدستورية وهنا يقوم رئيس الجمهورية بعرض التعديل على 
هو توسيع دائرة  6161التعديل الدستوري لسنة  أبقاه وهذا ما ، 2الدستورطبقا لما هو محدد في 

من  361المادة  أبقتفبالإضافة للهيئات السابقة الذكر  ةالدستوري المحكمةالجهات المخولة بإخطار 
عضوا في مجلس ( 62)خمسة وعشروننائبا أو ( 41) أربعين وأإمكان الوزير الأول بالتعديل الدستوري 

الذين يمكنهم  الأعضاء و عدد النواب فقد أنقص التعديل الأخير ، 3ةالدستوري المحكمةالأمة إخطار 
 .نفرادية لأي مشروع أو موضوع عاما التصدي بصفة إمن حقه تليسوالتي  ةالدستوري المحكمةإخطار 

 إصدار ونشر قانون التعديل-ج
مرحلة الإصدار وهي آخر مرحلة بحيث يقوم رئيس الجمهورية سواء في حالة التعديل الذي صادق 

( 666المادة  و 636 المادة)الموافقة على التعديل المقترح من قبل البرلمان  عليه الشعب أو في حالة
، لأن الإصدار هو إجراء يقرر بموجبه رئيس السلطة  الإصدار بشكل عام لا يعد مرحلة تشريعية

ثم تليه مرحلة ،  4ذيةيفالتن   التنفيذية وجود قانون تمت الموافقة عليه من قبل الشعب بنقله إلى المرحلة
وهذه هي  ، 5القانون، إنما هو عمل مادي ملحق بإصدار  نشر القانون الذي لا يعتبر عملا تشريعيا

، فبعد موافقة رئيس الجمهورية على مشروع  المرحلة الأخيرة في الاجراءات المرتبطة بعملية التعديل
ي يتم اقراره ونشره التعديل بالتصديق عليه سواء بعد عرضه للاستفتاء أو بعد أخذ رأي المجلس الدستور 

 .  في الجريدة الرسمية لكي يصبح ملزما للكافة
وفي الأخير ما يمكن قوله بخصوص البرلمان أنه رغم ما يملكه من صلاحيات واختصاصات فإنه يبقى 

هو ما يقوي مرتبطا من الناحية العملية بالسلطة التنفيذية التي تكون دائما مقحمة في كل المجالات و 
ن في المبادرة بتعديل الدستور لا يعدو أن يكون حقا المالجمهورية ، وأن حق أعضاء البر مكانة رئيس 

نظريا بعيد عن إمكانية تجسيده على الميدان الفعلي ، وخير دليل على ذلك هو عجزهم عن هذا الحق 
التي يأتي لى غاية يومنا هذا ، وكانت مساهمتهم تتركز فقط على المصادقة على المبادرة إمنذ أول دستور 

  .هوريةمبها رئيس الج

                                                           
 .496رابحي أحسن ،المرجع السابق ،ص  - 1
 .6161من التعديل الدستوري  361أنظر المادة  - 2
 .6161من التعديل الدستوري  361أنظر المادة  - 3
 .62حسني بوديار ،المرجع السابق ،ص  - 4
 .419محسن خليل ،المرجع السابق ،ص  - 5



   بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بين  الجزائر  في حدود التعديل الدستوري                       الثانيالفصل 

 والتقييد  الهيمنة                                                                                                      

 

33 
 

  في مجال التعديل الدستوري السلطة التشريعية دور وأثر : اثالث
، إلا  رغم أن أغلب الدساتير تقر بمبدأ الفصل بين السلطات سواء كان في صورته المرنة أو الجامدة

أن الواقع العملي يبين لنا سيطرة السلطة التنفيذية من خلال تدخلها في سير عمل البرلمان واشتراكها في 
نجد أن المؤسس  في الجزائر في مجال التعديل السلطة التشريعيةوبالنظر إلى دور . 1اختصاصاتهالكثير من 

كما يمكنه  ، 2التعديل ا لاقتراحمكانية التعديل من خلال اجتماع غرفتيه معإالدستوري أعطى له 
أعضاء ( ¾)التدخل أيضا في مرحلة المناقشة والتصويت وذلك في إطار نصاب معين وهو ثلاثة أرباع 

 6161والتعديل الدستوري  2016 سنةوالتعديل الدستوري  3669 دستوررغم أن معا غرفتي البرلمان 
، وذلك  نة تكاد تكون شبه معدومة الأثراإلا أن هذه المكنة المبادرة باقتراح التعديل ، اللبرلمان مك أعطوا

كما أن الواقع يبين لنا ،   3الشعبيلتدخل رئيس الجمهورية فهو وحده من يستطيع عرضها على الاستفتاء 
: أن  منه 19أن عملية التعديل يتحكم فيها رئيس الجمهورية وإذا كان الدستور الحالي ينص في المادة 

فإنه سرعان ما نلاحظه أن الأحكام التي تنظم المراجعة الدستورية ( السلطة التأسيسية ملك للشعب)
بحيث أن السلطة التأسيسية ،  19لا تعكس الرغبة المعبر عنها في نص المادة ( 663 و 636المادة )

ا هو معمول به في الفرعية لم تدمج ضمن أسلوب المراجعة الدستورية مارسة حق الاقتراح الشعبي مثلم
، وبالتالي فإن الشعب مستبعد تماما من حق القيام بتعديل الدستور الذي  أنظمة ديمقراطية شبه مباشرة

، وهكذا نرى أن عملية المبادرة بالمراجعة الدستورية تتم خارج الإرادة الشعبية وتقلل بالتالي من  يحكمه
 .4(الفقرة الأولى)من الدستور  08قيمة وأثر نص المادة 

عكس  3691كما أن قبول المبادرة من البرلمان تخضع لتقدير رئيس الجمهورية باستثناء دستور 
 انمك   الذان 6161والتعديل الدستوري  2016 المعدل سنة 3669 دستورمن  633نص المادة 

،  الدستورلم يعطيا للبرلمان حق المبادرة بتعديل  3696 و 3699البرلمان من حق المبادرة فإن دستوري 
فقد اشترطت تقديم المبادرة من قبل ثلاثة أرباع أعضاء  6161من التعديل الدستوري  666أما المادة 

هو تدخل  لكن ما نلاحظه دائما خلال عملية التعديل الدستوري ، 5معاغرفتي البرلمان مجتمعين ( ¾)
على الدور الشبه المعدوم وفي ذلك دليل  ، وعرضه للتعديل على الاستفتاء الشعبيرئيس الجمهورية 

 .، لأن اقتراح التعديل يبقى دائما رهن إشارة رئيس الجمهورية الذي إما يوافق أو يرفض للبرلمان

                                                           
 .391،ص  6136 ،باتنة ،الجزائر،دنيا زاد سويح ،الضوابط الاجرائية والموضوعية للتعديل الدستوري في الجزائر ،مذكرة ماجستير - 1
 .6161من التعديل الدستوري  666أنظر المادة  - 2
 .421رابحي أحسن ،المرجع السابق ،ص  - 3
 .21مولود ديدان ،المرجع السابق ،ص  - 4
 .6161من التعديل الدستوري  666أنظر المادة  - 5
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 الجزائرفي  الدستوري للتعديل الموضوعية الضوابط:  الثاني المبحث
الحكم إن التعديل الدستوري الذي تبنته الجزائر يقوم على جوانب جوهرية عديدة تمس نظام 

ومختلف الأوضاع والظروف التي تعرضت لها البلاد ، كما يأخذ بعين الاعتبار كل المتغيرات التي يعرفها 
المجتمع الجزائري ومدى ملاءمتها مع ما يتم تطبيقه من نصوص دستورية بهدف الحفاظ على الوثيقة 

ومقومات لا يجوز المساس الدستورية والاستجابة لظروف متنوعة تجعلها قابلة للتعديل في ظل مبادئ 
 .، فهناك نصوص لا يمكن تغييرها والمساس بها 1بها

الضوابط الموضوعية تعني احترام والأخذ بعين الاعتبار لبعض نصوص الدستور عند القيام بعملية و 
 1963حتى تتمتع النصوص بالقوة القانونية الملزمة ، وقد تضمن الدستور الجزائري بداية من ، التعديل 

وهي ضوابط يجب مراعاتها والاعتراف لها ، إلى غاية الدستور الحالي حالات لا يمكن إجراء تعديل عليها 
ولأنها تمس ،  عتبارها مكتسبات وطنية وقواعد جوهرية في بناء الدولةلإوذلك  .2القانونيةبالقيمة 

  .3وتقاليدالشعب في كل جوانب حياته من لغة وعادات وتاريخ 
 عدم مساس التعديل بمبادئ الدولة الجزائرية :الأول  المطلب

تقوم في مجملها على أنها من السيادة  ، 4بهاتوجد في الدستور مبادئ جوهرية لا يمكن المساس 
السيادة الوطنية للشعب يمارسها ) : على مايلي 3691من دستور  69حيث تنص المادة ،  الوطنية

السيادة الوطنية ):على 3699من دستور  2كما نصت المادة ...( بواسطة مثلين له في مجلس وطني
فقد نص  3696، أما دستور  (ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة مثليه المنتخبين

منه بينت كيفية مارسة هذه السيادة  9ذا المادة ،وك (للشعب أن السيادة الوطنية ملك)منه  9في المادة 
 .6161من التعديل الدستوري لسنة  195منه ، والمادة  19في المادة 3669كذلك الحال في دستورو ،

6161. 
والجزائر تقوم على مجموعة من المبادئ تمثل الدعائم التي يرتكز عليها نظامها السياسي وهي ثمرة ثورة 

خلق تراث يمثل  ستعادة السيادة الوطنيةإكان من بين انجازاتها بعد والتي   3624الفاتح من نوفمبر 
فالديمقراطية والنظام الجمهوري من المبادئ والعلم ،  6الديمقراطيأسس الدولة الوطنية ونظامها الجمهوري 

                                                           
 .399دنيا زاد سويح ،المرجع السابق ،ص  - 1
 .339،ص  6119،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة الأولى طاجن ،قيود تعديل الدستور ،رجب محمود  - 2
 .34المرجع نفسه ،ص  - 3
 .62-63 ص أحمد العزي النقشبندي ،المرجع السابق ، - 4
 .6161من التعديل الدستوري  19أنظر المادة  - 5
 .9،ص  6119،نوفمبر  63،مجلة الفكر البرلماني ،العدد ( رسالة مجلس الأمة )والعمليات الدستورية الوطنية  3624ثورة أول نوفمبر  - 6
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ولقيمة ،  1الجزائريوالعلم والنشيد الوطني رموز الدولة وكلها قيم ساهمت في تأسيس الدولة وبناء المجتمع 
  .المبادئ ومكانتها فقد كانت في أمس الحاجة إلى التقنين والتنصيص عليها في الدستور هذه

 الطابع الجمهوري :  الفرع الأول
أن  من خلال دراستنا لمواد الدستور نجد أن النظام الجزائري يرتكز على الطابع الجمهوري حيث نجد

نجد أيضا دستور  و، 2(شعبيةديمقراطية  جمهورية الجزائر):منه على أن 13نص في المادة  3691 دستور
 ، 3(تتجزأهي وحدة لا  ،و الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية(:منه على أن 13نص في المادة  3699

الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية ،وهي وحدة لا :)أن على 3696من دستور  13كما نصت المادة 
، ونفس المادة أتى بها التعديل  6139المعدل سنة  3669 ونفس المادة جاء بها دستور ، 4(تتجزأ

 .6161الدستوري لـسنة 
للجمهورية الجزائرية " الشعبية"ن المادة الأولى منه أقحمت كلمة أ 3696ما نلاحظه على دستور 

علما لما تحمله هذه الكلمة من مدلول  3699 و 3691، كما هو وارد في دستوري  الديمقراطية
، ليس دستور  3696ن دستور لأ، مع أنها فقدت علة وجودها  للنظام الاشتراكيسياسي وهي تأكيد 

 .5النظمبرنامج لشكل من أشكال 
خذ صفة النظام الجمهوري الديمقراطي أمن خلال دراستنا لهذه المواد نجد أن نظام الحكم في الجزائر 

 (.الشعب) هور لديمقراطية والجم، ويتضمن الطابع الجمهوري مجموعة من العناصر أهمها الدولة واالشعبي 
 رموز الدولة :  الفرع الثاني

 تعتبر ثورة الجزائر من أكبر الثورات في العالم من حيث شمولها وتجذرها بكل تضحياتها وأمجادها ،
انبثقت منها الكثير من الأسس والرموز التي ارتبطت باستقلالها وما حققته من مكاسب وطنية وإقليمية 

 .العلم الوطني والنشيد الوطني:  وتتجلى رموز الدولة فيوعالمية ، 
دف ضمان بهتنصيص العلم الوطني والنشيد الوطني ضمن الدستور على قرر المشرع الدستوري 

حماية هذين الرمزين وتكريسهما كمعالم للأمة ، وإن إدراجهما من بين رموز الثورة والجمهورية ضمن 
العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما ''الحالي بتغيير العبارة من  التعديل الدستوريمن  661/6المادة 

 3624العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورة نوفمبر ''إلى '' ثورة والجمهوريةالمن رموز 
                                                           

 .33-31 صالمرجع نفسه ، - 1
 .3691من دستور  13أنظر المادة  - 2
 .3699من دستور  13أنظر المادة  - 3
 .3696من دستور  13أنظر المادة  - 4
ديوان المطبوعات الجامعية ،بن الطبعة الأولى ،،السلطات الثلاث ،الجزء الثالث ،فوزي أوصديق ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري  - 5

 .399،ص  6114عكنون ،الجزائر ،
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غير قابلين للتغيير وإضفاء طابع  جعل العلم الوطني والنشيد الوطنييهدف إلى  ''المجيدة والجمهورية والأمة
 .1ر الأزمنة والأجيالمالديمومة عليهما وضمان حفظهما على 

 النظام الديمقراطي : الفرع الثالث
، فهو حكم الشعب ب السيادة ومصدر السلطات احيعني نظام الحكم الذي يكون فيه الشعب ص

والدولة الجزائرية من خلال دساتيرها وما صاحبها من مراجعات دستورية نجد  بالشعب وللشعب ،
الديمقراطية كأسلوب تم مارسته ، هو من وحي الثورة التحريرية ، وما كانت تسعى إليه من مبادئ وتم 

 .2الدساتيرتجسيده في مواد 
،كذلك  (بية الجزائر جمهورية ديمقراطية شع:)على أن 3691من دستور  13فقد نصت المادة 

وهي وحدة لا  ، الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية) : التي نصت على أن 3699من دستور  13المادة 
الجزائر ) : نصت على أن 3696 من دستور 13، أما المادة  (الدولة الجزائرية دولة اشتراكية ، تتجزأ

الجزائر ) : نصت على 3669من دستور  13، كذلك المادة  (ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجزأ
تنص  3669من دستور  34، نجد كذلك المادة ( جمهورية ديمقراطية شعبية ، وهي وحدة لا تتجزأ

من التعديل الدستوري  13كذلك المادة  ، ...(الدولة تقوم على مبادئ التنظيم الديمقراطي) :على
و ونفس نص المادة أتى بها  (الجزائر ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجزأ) :نصت على أن  6139

 .6161التعديل الدستوري لـسنة 
فمن خلال دراسة هذه المواد تبين لنا أن الجزائر في ما يخص نظامها أنها تتبع الأسلوب الديمقراطي ، 
عملت كل الدساتير على إبراز مكانة الطابع الديمقراطي للنظام الجزائري بحيث احتفظ بالصدارة في 

أو تغييرها ، هي قارب نجاة لطالما  ير بينه وبين الجمهورية كمبادئ لا يجوز المساس بهامختلف مواد الدسات
جل خدمة المجتمع ، وتقوية مؤسساته وتمتين القاعدة أتوافرت العوامل والظروف المناسبة لهذا العمل من 

نفراد بالرأي الاجتماعية والسياسية بالسعي المتواصل لتعزيز المبادئ الديمقراطية وتقليص مساحة الا
 .3والقوةواحتكار السلطة 

إن تبني النظام الديمقراطي الحقيقي والفعلي هو الذي يخرجنا من متاهات الأزمات لقيامه على 
أساس احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمان حرية التعبير عن الرأي وحرية الشعب في اختيار 

 .4يةسياسحكامه ومثليه دون أية ضغوط مادية أو 

                                                           
 .26عبد القادر شربال ،المرجع السابق ،ص  - 1
 .399دنيا زاد سويح ،المرجع السابق ،ص  - 2
 .149،ص  6116لثقافي العربي ،بيروت ،لبنان ،المركز االطبعة الأولى ،محمد محفوظ ،الإسلام ورهانات الديمقراطية ، - 3
 .91-96 ص ، 3666، جويلية  66المجلة الجزائرية للعلاقات الدولية ،العدد  - 4
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عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة  : الفرع الرابع
 خمس سنوات

هو من ناحية التعديل الدستوري في طياته  6161ل الجديد الذي حمله التعديل الدستوري لسنة لع  
من  31في الفقرة كليا   6139من التعديل الدستوري لسنة  636من المادة  19تغيير عبارة الفقرة 

لا : والتي تنصان على ولكن تحمل تقريبا نفس المعنى  6161من التعديل الدستوري لسنة  661المادة 
عدم جواز "إلى " 1فقطإعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة : "يمكن أي تعديل دستوري أن يمس

 ".2سنوات( 12)تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس 
وعدم جواز توليه لأكثر من عهدتين رئاسيتين  فقد تم إدراج تجديد انتخاب رئيس الجمهورية

 ضمن المبادئ التي لا يمكن للتعديل سنوات( 12)متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس 
 .الدستوري أن يطالها أو يمسها لأي سبب من الأسباب

 
 مقومات الدولة الجزائرية بعدم المساس :  المطلب الثاني

كل حضارة لها طابعها المتميز الذي تعرف به ، تطبع مختلف ظواهرها التي تنطق بها وتشير إليها ، 
عامة تقوم عليها كأسس ومعايير والدولة الجزائرية كغيرها من الدول العربية الإسلامية لها مقومات 

متكاملة تعطي لها شخصيتها التي تعرف بها بين الدول ، وهذه المقومات لا تنشأ دفعة واحدة ولا في 
بل إن كل مقوم له عناصره الأولية التي يتألف منها  مرحلة واحدة من مراحل وجود المجتمع والدولة ،

 .3فاعليةيدة ذات وأطواره التي يكتسب منها في كل الظروف صبغة جد
وقد تضمنت الدساتير الجزائرية مقومات أساسية تعد دعائم هامة في تاريخها ومستقبلها لا يمكن 
انتهاكها أو المساس بها ،بل العمل على تبنيها من خلال تثبيت اللغة والإسلام والحفاظ على التراب 

 :سد هذه المقومات فينها تعكس هوية المجتمع ونظرته للواقع والعلاقات وتتجلأالوطني ،
 الإسلام  : الفرع الأول

هو  ، و يعتبر الدين الإسلامي من المكونات الأساسية للمجتمع العربي الإسلامي بما فيها الجزائر
لا يمكن أن يتحقق أي ازدهار أو نمو على  مختلف المستويات بعيدا عن  الحياة العامة للمسلمين و

 .4الناساة كلها يضمن تحقيق الخير والعدل بين الإسلام ، فهو منهج شامل لأمور الحي
                                                           

 .6139من التعديل الدستوري  636/9أنظر المادة  - 1
 .6161من التعديل الدستوري  661/31أنظر المادة  - 2
 .34،ص  6111دار الوفاء للطباعة والنشر ،،محمد عبد الوهاب حجازي ،الثقافة العربية ومستقبل الحضارة ، الطبعة الأولى  - 3
 .2ص،6119لشارقة الإمارات العربية المتحدة،جامعة ا،الطبعة الأولى،دراسة مقارنة ،ام السياسي والدستوري في الإسلام،النظعثمان جمعة ضميرية- 4
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والإسلام له مكانته الكبيرة في حياة الأمة العربية الإسلامية بصفة عامة ، والمجتمع الجزائري بصفة 
ن الشعب الجزائري إ) : والذي جاء فيه 3699خاصة وما يبين هذه الأهمية نص الميثاق الوطني لعام 

وهو من عوامل ( حد المقومات الأساسية لشخصياتنا التاريخيةأشعب مسلم والإسلام دين الدولة ، وهو 
صهر الإسلام في المجتمع ).... 3699حب الوطن والدفاع عنه ، كما جاء في الميثاق الوطني لعام 

الجزائر من استنشاق دورها في العامل  الجزائري ، فجعل قوة بالمعتقد الواحد وباللغة العربية التي مكنت
 .1(الحضاري

اعتبرت الدساتير الوطنية أن الإسلام من الثوابت التي لا يمكن تغييرها ولا التعرض لها في أي تعديل 
 3691فقد جاء في دستور  باعتباره الدين الغالب للأمة الجزائرية وهذا ما نلاحظه في مواد الدساتير ، ،

الإسلام دين الدولة وتضمن الجمهورية لكل فرد احترام أدائه ومعتقداته ) : نصت التي 14بحسب المادة 
 .2(الأديانوحرية مارسة 

وقد نصت المادة  ، 3(الدولةالإسلام دين ) : منه على 16فقد نصت المادة  3699أما دستور 
  3669دستور من  16المادة وقد نصت  ، 4(الدولةالإسلام دين :)على  3696من دستور  16

، و  6منه 6المادة  6139ونفس الأمر بالنسبة للتعديل الدستوري ،5(الدولةالإسلام دين : )على
 .7منه 6المادة  6161 لسنة لتعديل الدستوريه كذلك فقد حافظ عليها انفس

في نه لم يتم تغييره ولا المساس به أمن خلال هذه المواد والتي تناولت الإسلام كدين للدولة نلاحظ 
وفي ذلك دلالة قوية على المكانة التي يحتلها فالدين  مختلف المراحل الدستورية التي عرفتها الجزائر ،
ن الكريم هو كتاب القرآلاسيما وأن  بالانتماء الموحد ، الإسلامي مقوم هام للوحدة العربية ، والشعور

 .أفراد الأمة الإسلامية شمل الذي يثبت القوة الروحية العاملة على لم   الإسلام الخالد ،
 (اللغة)العروبة : الفرع الثاني 

ن فإنها تعتبر لدينا من صميم ديننا ودنيانا وهذا لا يعني طبعا القرآمادامت اللغة العربية هي لغة 
 .8الطبيعيإلغاء جميع اللغات واللهجات الأخرى التي يجب أن توضع في حجمها 

                                                           
 .بالمائة 69.21بنسبة  3699جوان  69الذي صادق عليه وافق عليه الشعب في استفتاء  3699/3699الميثاق الوطني لعام  - 1
 3691من دستور  14أنظر المادة  - 2
 .3699من دستور  16أنظر المادة  - 3
 .3696من دستور  16أنظر المادة  - 4
 .3669من دستور  16أنظر المادة  - 5
 .6139من التعديل الدستوري  16 أنظر المادة - 6
 .19 ،ص 6161ديسمبر  11،المؤرخة في  96،العدد  ،الجريدة الرسمية 6161من التعديل الدستوري  19أنظر المادة  - 7
 .396فوزي أوصديق ،المرجع السابق ،ص  - 8
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وهي تأخذ أهمية كبيرة في الجزائر والدليل على ذلك النقاش الذي كان محتدم حول اللغة الأمازيغية 
بحيث نجد  ، 1وطنية   لغة  6116دل سنة المع   3669مكرر في دستور  1التي اعتبرت بحسب المادة 

 : على 3691من دستور  12دساتير الجزائر قد أكدت على أهمية اللغة العربية إذ نصت المادة  كل
اللغة : ) منه 11فقد نصت المادة  3699أما دستور  ، 2(للدولةاللغة العربية هي اللغة القومية والرسمية )
التي  11بحسب المادة  3696ونفس الأمر بالنسبة لدستور  ، 3(والرسميةاللغة العربية هي اللغة الوطنية )

نفس المنحى  3669وقد أكد دستور ،  4(والرسميةاللغة العربية هي اللغة الوطنية : ) التي نصت على أن
على وطنية ورسمية اللغة العربية ما يدل على الأهمية التي تحتلها اللغة كمقوم يوحد  11المنحى في المادة 

 .5الجزائريةالأمة 
فقد عزز مكانة مقومات الهوية في الجزائر وهذا من خلال نص المادة  6119أما بخصوص تعديل 

 . (أن يمس العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميةلا يمكن أي تعديل دستوري ) : 399/4
 للجزائر ،   وهكذا من خلال مواد الدستور يتجلى لنا أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية 

تم إدراج تمازيغت إلى جانبها كلغة  6119وهذا ما أكدته جل الدساتير التي عرفتها ثم بموجب تعديل 
هو أن اللغة العربية تظل اللغة  11لمادة في ا 6139التعديل الدستوري لسنة ، وأضاف وطنية كذلك 

الرسمية للدولة ويحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية ، يكلف بالعمل على ازدهار اللغة 
نسبة للمادة وبال،  6إليهاالعربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة 

نه يحدث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس أمن نفس التعديل فقد أضافت  14للمادة 
يستند المجمع إلى أشغال الخبراء ، ويكلف بتوفير الشروط اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد  الجمهورية 

 .7بعدوضعها كلغة رسمية فيما 
في المادتين فلم يحمل أي جديد فحمل نفس العبارة  6161أما التعديل الدستوري الأخير لسنة 

 .  6139مع التعديل الدستوري لسنة  8الثالثة والرابعة
 

                                                           
دسترة تمازيغت بصفتها لغة )التعديل الدستوري ،المتضمن  6116أفريل  31،الموافق لـ 3461محرم  69المؤرخ في  11-16القانون رقم  - 1

 .6116لسنة  62،الجريدة الرسمية ،العدد ( وطنية
 .3691من دستور  12أنظر المادة  - 2
 .3699من دستور  11أنظر المادة  - 3
 3696من دستور  11أنظر المادة  - 4
 .3669من دستور  11أنظر المادة  - 5
 .6139ستوري من التعديل الد 11أنظر المادة  - 6
 .6139من التعديل الدستوري  14أنظر المادة  - 7
 .19ص  96، الجريدة الرسمية 6161من التعديل الدستوري  14والمادة  11أنظر المادة  - 8
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 قوق والحريات الأساسية ـحالــ: الفرع الثالث 

الدولة وتنظيم الدستور وثيقة هامة في الدولة يضم المبادئ والقواعد القانونية التي تبين وضع 
 .1من تكوين واختصاص وتحديد للعلاقة بينهما إلى تقرير ما للفرد من حقوق وواجبات السلطات فيها ،

ن  الدستور تشريعٌ أساسي داخل الدولة، يشكل ضمانة لحماية حقوق الإنسان و الحريات إ
ق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية داخل الدولة سواءا تعلق الأمر بالحقوق المدنية والسياسية أو الحقو 

 .ويحقق التمتع بالحقوق والحريات ، وسعيا لذلك تقوم الدول بتعديل دساتيرها بما يحفظ والثقافية
ج الفقه على تسمية حقوق الإنسان بالحقوق فالدستور هو مصدر الحقوق والحريات ، ودر  

د اهتمت مختلف الدساتير بموضوع حقوق ، فق الدستورية تمييزا لها عن الحقوق المقررة في القوانين العادية
الإنسان والحريات ، والدساتير الجزائرية من بين الدساتير التي حرصت على إدراج حقوق الإنسان 

 .والحريات والنص على احترامها وعدم جواز المساس بها عند أي تعديل دستوري
ومقاومة كل نوع من على أن الدفاع على الحرية واحترام كرامة الإنسان  3691نص الدستور 

التمييز وإستنكار التعذيب وكل مساس حسي أو معنوي بكيان الإنسان ، وذلك من خلال المواد من 
فقد تناول موضوع الحقوق والحريات في الفصل الرابع من الباب  3699، أما دستور  66إلى  31

منه على أن الجزائر  99ة الأول تحت عنوان الحريات السياسية وحقوق الانسان والمواطن ، ونصت الماد
في دة الإفريقية والجامعة العربية ،تتبنى المبادئ والأهداف التي تتضمنها مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوح

فقد إحتوى على مواد تناولت حقوق الإنسان وحرياته  3696، وأما دستور  2إطار السياسة الخارجية
لقد ) :والحريات ، وقد جاء في ديباجته ت عنوان الحقوق الأساسية في الفصل الرابع من الباب الأول تح

عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسط ، كيف تجد في أبناءها منذ 
العهد النوميدي والفتح الإسلامي حتى الحروب التحريرية من الاستعمار روادا للحرية والوحدة والرقي 

، وفي هذا دليل على إقرار المؤسس الدستوري  3...(ية مزدهرة طوال فترة المجد والسلام وبناء دولة ديمقراط
 . الدستوري أن الشعب الجزائري ظل ثائرا عبر تاريخه الطويل من أجل حريته وحقوقه

حق : )التي نصت  41تضمن هذا الدستور إضافة حقوق جديدة ذات طابع سياسي في المادة 
سي معترف به ، ولا يمكن التذرع بهذا الحق لضرب الحريات إنشاء الجمعيات ذات الطابع السيا

                                                           
 .39-32 ص، 3661دار الحكمة للطباعة والنشر ،الموصل ،العراق ،الطبعة الأولى ، حميد الساعدي ،مبادئ القانون الدستوري ، - 1
 .3699من دستور  99أنظر المادة  - 2
 .3696أنظر ديباجة دستور  - 3
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أما دستور ،  1(والسيادة الوطنية ، والوحدة الوطنية ، والسلامة الترابية واستقلال البلاد ، الأساسية
بالإضافة إلى إدراجه  3696أبقى التعديل الدستوري على الحقوق التي نص عليها دستور  3669

و  14لحقوق أخرى كالنص على حرية السلامة الشخصية وحرية التجارة والصناعة وحق العمل في المواد 
 .22و  19

:  ىأضاف فقرة جديدة تنص علفقد  6139أما الجديد الذي حمله التعديل الدستوري لسنة 
: أن  46، وأضاف في المادة  41في المادة  2(المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون)
، فالدستور الجزائري أكد على عدم المساس بحرية  3(حرية مارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون)

التأكيد و النص على أن الإسلام دين الدولة   ،و هو لم ينسى فيما يتعلق بحرية المعتقد و الفكر و المعتقد
: 41أضاف عبارة في المادة ، وكذلك  6139من التعديل الدستوري لسنة  16 المادةفي كما هو محدد 

حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون ، تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال )
وطنية ، تكفل الدولة ضبط ييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوتشجع على ازدهار المؤسسات دون تم

أضاف في  و،  4(النزيهةويحمي القانون حقوق المستهلكين يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير السوق ،
نه لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلا لمدة محددة وبموجب أفقرة جديدة نصت على  22المادة 

يضمن القانون ) : فقرتين صيغتا كالتالي 96أضاف في المادة كذلك و ، 5(السلطة القضائيةقرار مبرر من 
 .6(القانونسنة يعاقب عليه  39حق العامل في الضمان الاجتماعي ، تشغيل الأطفال دون سن 

مجموعة كبيرة من حقوق الإنسان و حرياته الأساسية  6161تضمن التعديل الدستوري لعام 
به الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،واستحدث المحكمة  مطابقة لما جاءت

الدستورية كجهاز يتولى الرقابة على دستورية النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الإنسان و حرياته 
 الأساسية و ضمان عدم انتهاكها عن طريق الدفع بعدم الدستورية كأحد أساليب الرقابة القضائية على

منه في انتظار صدور القانون العضوي  362دستورية القوانين ،وفقا لضوابط و شروط حددتها المادة 
 .المتعلق بها

                                                           
 .3696من دستور  41انظر المواد  - 1
 .6139من التعديل الدستوري  41أنظر المادة  - 2
 .6139من التعديل الدستوري  46أنظر المادة  - 3
 .6139من التعديل الدستوري  41أنظر المادة  - 4
 .6139التعديل الدستوري من  22أنظر المادة  - 5
 .6139من التعديل الدستوري  96أنظر المادة  - 6
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الحقوق الأساسية والحريات  : عنوانه ليصبح 6161التعديل الدستوري الباب الثاني من  تغير
الحقوق  : عنوانه ليصبحغير الفصل الأول الخاص بالحقوق والحريات أيض ا تو ، ة والواجبات العام

 .الأساسية والحريات العامة
في جميع المواد  نسان، بل عن الحقوق الأساسية فقطهكذا لا يتحدث العنوان عن حقوق الإ

كما هو  لتعوضها عبارة الحقوق الأساسية حقوق الإنسان   المتعلقة بحقوق المواطنين، حذفت عبارة
ضمان الحقوق الأساسية وليس حقوق  على اللتين تنصان 121و  14الحال في المادتين 

إن حقوق الإنسان هي حقوق أساسية، ولكن لا تشير عبارة . وهناك فرق كبير بين الاثنين .الإنسان
 21و المادة  19و المادة  14وكذلك أضيفت المادة  .سية بالضرورة إلى حقوق الإنسانالحقوق الأسا

 46 2المواد وتعديلباضافة جزء للفقرة الثالثة  6139ديل الدستوري عمن الت 41ومادة وتغيير المادة 
 .96و 96و 99و 99و 92و 91و 49و 49و 42و 44و

،و أن  من خلال هذه المواد الدستورية نلاحظ مدى سعي الجزائر إلى تكريس الحقوق في دستورها
ت داخل الدستور وذلك هتماما بالغا لمسألة الحقوق و الواجبات و الحرياإالمؤسس الدستوري أعطى 

بإعترافه بحق مارستها دون قيد أو شرط و نص على مساواة جميع المواطنين في التمتع بها إذ نصت المادة 
تستهدف تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات ، ) :على  التعديل الدستوري الأخيرمن  12

الواجبات بإزالة العقبات التي تعوق  المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين و المواطنات في الحقوق و
تفتح شخصية و تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية ،والاقتصادية والاجتماعية 

كما أشار المؤسس الدستوري بأن القانون يعاقب على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و ،   3(والثقافية
 .4المعنوية البدنية والحريات ، وعلى كل مساس بسلامة الإنسان 

وبالتالي نجد أن هذه الحقوق والحريات منصبة في الوثيقة الدستورية ولذلك فكل تعديل يتعرض له 
الدستور ينبغي أن يراعي فيه المؤسس الدستوري حقوق الإنسان وحرياته الأساسية باعتبارها من 

 .الموضوعات أو النقاط التي لا يجوز أن تكون موضوع تعديل كل حين
 ووحدته سلامة التراب الوطني:  الرابعالفرع 

سلامة التراب الوطني ووحدته تعتبر من المقومات المهمة والأساسية للمحافظة على كيان الدولة 
 3691من دستور  31المادة :  وهذا ما نصت عليه مختلف الدساتير الجزائرية حيث نجد ووجودها ،

                                                           
 .96، الجريدة الرسمية 6161من التعديل الدستوري   12والمادة  14أنظر المادة  - 1
 .6139من التعديل الدستوري  96، 96، 99، 99، 92، 91، 49، 49، 42، 44، 46أنظر للمواد  - 2
 .6161من التعديل الدستوري  12أنظر المادة  - 3
 .6139من التعديل الدستوري  43أنظر المادة  - 4
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في ،  1(والوحدة الوطنية ةالوطني الأراضيسلامة الوطني و صيانة الاستقلال ) : نصت الفقرة الأولى على
 و ، 2(الوطنيسلامة التراب ) : في الفقرة السادسة على 3699ن دستور م 362حين نصت المادة 

يجوز البتة التنازل والتخلي عن أي جزء من التراب  لا) : على 3696من دستور  31نصت المادة 
لا يجوز البتة ) : منه على 31الذي نصت المادة  3669لدستور ونفس الشيء بالنسبة  ، 3(الوطني

من نفس الدستور في  399بينما نصت المادة  4(الوطنيالتنازل أو التخلي عن أي جزء من التراب 
نعني بسلامة التراب الوطني على المستوى  و  5(ووحدتهسلامة التراب الوطني ): على السادسةالفقرة 

الفقرة السادسة  6366في المادة  6139الأمر في التعديل الدستوري لسنة  ، ونفسالداخلي والخارجي 
 .منها الثامنةالفقرة  6617في المادة  6161، ونفس الشيء في التعديل الدستوري الأخير لسنة  منها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .3691من دستور  31أنظر المادة  - 1
 .3699من دستور  362أنظر المادة  - 2
 .3696من دستور  31أنظر المادة  - 3
 .3669من دستور  31أنظر المادة  - 4
 .3669من دستور  399أنظر المادة  - 5
 .6139من التعديل الدستوري  636ادة أنظر الم - 6
 .6161من التعديل الدستوري  661أنظر المادة  - 7
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 الثاني  الفصلخلاصة 
التي  ، و بالتعديل الدستورييوجد هيئات خاصة خولها الدستور من خلال نصوصه حق المبادرة 

، أو  ، أو السلطة التشريعية الممثلة في البرلمان تتمثل في السلطة التنفيذية مثلة في رئيس الجمهورية
 3691، وذلك كما رأيناه عبر كل دستور عرفته الجزائر انطلاقا من دستور  بالتشارك بين السلطتين معا

 .6161لسنة  الأخير وصولا إلى التعديل الدستوري
قوانين يمارس رئيس الجمهورية والبرلمان هذا التعديل وفقا لإجراءات نص عليها الدستور نفسه و 

، كما يمكنه  ستفتاءان بغرفتيه وبعد المصادقة يعرض للإيعرض مشروع التعديل على البرلمحين أنه . أخرى
التعديل الأخير من  663 وإذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة ةالدستوري المحكمةستشارة إ

ستغناء عن الاستفتاء الشعبي ويصدر قانون التعديل الدستوري مباشرة  ففي هذه الحالة يمكن الإ 6161
، ويتم عرضه على رئيس  أعضاء البرلمان¾ كما يمكن أيضا اقتراح التعديل الدستوري من طرف 

 .الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي
نصوص الدستور يتبين لنا أن هناك تشارك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مارسة من خلال 

عملية التعديل الدستوري لكن الواقع يؤكد لنا عكس ذلك فكل التعديلات التي عرفتها الجزائر كانت 
لم نقل  إن ، والذي يترتب عنه تراجع هذا المجال علىمنته يوهذا دليل على ه بمبادرة من رئيس الجمهورية

و  6139في التعديلين  للبرلمانغياب دور البرلمان في مجال التعديل ، رغم أنه المؤسس الدستوري أعطى 
، وإن من حق المبادرة  هشروط تعيقعلى ورق لوجود قيود و  نه حبرأ لاحق المبادرة بالتعديل إ 6161

لكون هذا يه رئيس الجمهورية ليوافق ع ما لمالشروط الأولية فلن يترتب عنها أي شيء  تحقق هاته
متدت هاته السلطة إلى آخر مرحلة وهي إ ، وله  وسلطة حصرية وتقديرية،  له حكرا الاختصاص

 يردلم  إن هذا كله،  فقطافقة فأصبح دور البرلمان يقتصر على  المو  ،نص التعديل الدستوري إصدار 
أنه تعني الحد من دور  وتوحي للاستفتاء الشعبي على البرلمان ولجأ مشروع يمررن ية أرئيس الجمهور 

 .البرلمان
د د أيضا من التقي  ، لاب   هناك جملة من الضوابط الموضوعية يتضمنها الدستور في العديد من موادهو 

شملت هذه الضوابط مبادئ ، و ولا يمكن المساس بها  خلال القيام بعملية التعديل الدستوري بها
إلى  الإسلام كدين للدولة والعروبة ،  ، النظام الديمقراطي من طابع جمهوري ومقومات الدولة الجزائرية
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وإضافة إلى رموز سلامة التراب الوطني حترام التعديل الدستوري للحقوق والحريات الأساسية ، و إجانب 
( 12)وعدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس الدولة 

 .نواتس



 خاتمــــــةال

 : خاتمةال
وبإعتبار أن الدساتير  تعرضنا من خلال هذه الدراسة إلى مفهوم التعديل الدستوري وأسبابه ودوافعه ،

هي مرآة عاكسة لمجموع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الدولة لذلك كان من 
 .آلية التعديل الدستوري حتى تساير التطور الذي يصيب تلك الظروف الضروري إستعمال

ولهذا فقد تطرقنا في هذه الدراسة إلى حدود التعديل الدستوري في الجزائر بين السلطتين التنفيذية 
والتشريعية وقد تبين لنا حصر التعديل في هيئتين لا غيرهما هما السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية 

السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان مجتمعا بغرفتيه معًا ، ومن خلال إستقراء وتحليل النصوص والممارسة الفعلية و 
والواقعية وجدنا السيطرة الفعلية والهيمنة الكلية لرئيس الجمهورية وبروز محورية دوره في عملية التعديل 

غاية الإقرار النهائي ،حتى وإن كان إقتراح التعديل  الدستوري في كل مراحله من أول مرحلة وهي المبادرة إلى
مقدمًا من قبل البرلمان فرئيس الجمهورية يتحكم في هذه العملية ،كما أننا بيّنا دور الهيئة الثانية والمتمثلة في 
البرلمان والذي لم يكن في وضعية موازية للسلطة التنفيذية في مجال التعديل الدستوري والشروط تكاد تكون 
تعجيزية ، وهذا دليل على الحد من دوره والذي هو تقريبا شبه معدوم ،وكانت مهمته في كل الدساتير 
والتعديلات التي عرفتها الجزائر وإلى يومنا هذا المصادقة فقط ، وبالرغم من أهمية وضرورة ونجاعة التعديل 

وأنه آلية دستورية للحفاظ على الدستوري في مواجهة المستجدات والظروف التي لم تكن موضوعة بالحسبان 
وأثر  الدستور ويشكل اصلاحًا ،غير أنه زاد في قوة السلطة التنفيذية وكرّس قوتها على السلطة التشريعية ،

هناك قيد آخر يتمثل في الموانع لا . على التوازنات الأساسية بين السلطتين وأعطى تفوقا للسلطة التنفيذية
ما جعل البرلمان يحول دون تجسيد قدرته على منافسة رئيس الجمهورية في يمكن المساس بها وتعديلها وهو 

 .هذا المجال
، يراد به هذه المرة أن يكون دستوراً دائما بعد  0202 فيجديد  ادستوري تعديلامؤخرا الجزائر  عرفت

 0202عرض التعديل الدستوري و  ، لتي عرفتها الدولة منذ الاستقلالالاستفادة من التجارب الدستورية ا
يعد مكسبا على صعيد الممارسة الديمقراطية ، ونأمل من أساتذتنا ورجال القانون أن و  لشعبيللإستفتاء ا

أن مراجعة الدستور عند كل وفي المقابل نتمنى  على تقديم مساهمتهم بآرائهم ومقترحاتهم ،دائما يحرصوا 
 .لدستور ليس حتميا تغيير النظامن تعديل اوإ. وليس كما وقع في السابقجديا  نتأخذ بها

هناك عدة تعديلات عليه في جانب التعديل  0202التعديل الدستوري الجديد لسنة والملاحظ في 
 : وري الذي أتى في الباب السادس ومن أهمهاالدست

 .المحكمة الدستوريةإلى  المجلس الدستوريتسمية تغيير  012المادة -
 :على النحو التالي  010في المادة  مطتينإضافة -
 .والتي تحمل عبارة الطابع الاجتماعي للدولة 3 المطةإضافة /1
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 ".يغت كلغة وطنية ورسميةز تما"جديدة سادسة تحمل العبارة  مطةإضافة /0
الوطني العلم "إلى " الجمهوريةالعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما رموز الثورة و  "من  7 المطةتعديل /3

 ".المجيدة والجمهورية والأمة 1591تبارهما من رموز ثورة نوفمبر عوالنشيد الوطني با
تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو  عدم جواز"وأصبحت  12 بالمطة واستبدالها 8 المطةحذف /1

 ".سنوات( 9)منفصلتين ومدة كل عهدة خمس 
يجب أن يكون مترجما لإنشغالات وتوجهات مطالب الحراك إن التعديل الدستوري الذي يبتغيه الشعب 

وأن قيقية والفعلية وكذا منسجما مع تطوراتها الحولة القانون والجزائر الجديدة لبناء د الأصيل الشعبي
أن يضع الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية و  ،ويستجيب مع متطلبات بناء الدولة العصرية  ينسجم

ويتعامل مع الواقع الجديد في الداخل والخارج ، و أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في  الجديدة ،
مرحلة إعداده على أوسع نطاق يتحلي بالواقعية والابتعاد عن الانغماس في الجزئيات والشكليات، على 

 .حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة
ودستورا توافقيا خالي من هيمنة السلطة التنفيذية وتقوية السلطة ستقرار وقوة وفاعلية وما تبتغيه من إ 

 . ،وليس مجرد خطابات شعارات شعبوية فضفاضةالتشريعية 
 :وقد خلصنا في دراستنا هاته إلى مجموعة من النتائج التي أردفناها بتوصيات على النحو التالي 

 :النتائج 
المقصود بالتعديل الدستوري هو إلغاء أو تعديل أو إضافة لأحكام الدستور لأجل معالجة خلل فيه -

ولتحقيق أهداف محددة ، وأن الدستور الذي لا يضع وسائل قانونية شرعية تمارس وقت الحاجة لإجراء 
بلغ من الكمال  تعديل عليه ، قد تقتضي الظروف إلى تعديله بوسائل غير شرعية ، وإنه أي دستور مهما

 .فهو معرض للتعديل مع مرور الزمن
إن عملية التعديل الدستوري تفرضها قواعد التطور وإكمال النقص التشريعي ومرتبط بها ،والتعديل هو -

 أسلوب يضمن للدستور بتجديد نفسه لمواكبة التغيرات الحاصلة في المجتمع التي طرأت في مختلف الجوانب، و
الدستوري تميّزنا بين معرفة إذا ما كان الدستور مرن أو جامد ، وإنه في أحيان كثيرة لا إن إجراءات التعديل 

يخضع لظروف موضوعية حيث يتم اللجوء إليه دون مبررات مقنعة وبذلك قد يلقى إنتقادات شديدة من 
ة فتكون الواجهة الرأي العام ، وأحيانا يكون غطاءًا لإخفاء أوضاع معينة يتم التستر عليها لإعتبارات مختلف

غير عاكسة للباطن ، أو لتهدئة أوضاع داخلية بالإستجابة الجزئية لبعض المطالب ، وبذلك يكون تلهية 
شعبية وامتصاصًا لغضب الشعب أو إشغال الرأي العام به ، وفي بعض الأحيان يخضع لضغوطات خارجية 
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إستعمال التعديل الدستوري لمصلحة عند . أو منظمات دولية وتفرض معايير خاصة بها للإنضمام إليها
 .العامة يثبت نجاعته في الإرتقاء بالنصوص القانونية ويكيفها مع الوضع القائم لأنه وسيلة ذو حدين

ستفتاء الشعبي يعتبر أكثر الوسائل ديمقراطية في عملية التعديل الدستوري ، وأن أي تعديل يستبعد فيه الإ-
 .سية سيضعف من قيمة ومكانة الدستورأخذ رأي الشعب صاحب السلطة التأسي

 .إن آلية التعديل الدستوري من شأنها أن تؤثر على التوازنات الأساسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية-
إن كل الدساتير التي عرفتها الجزائر في موادها عن المبادرة خلت من المبادرة الشعبية ، وأن جميعها وكذا -

نبثقت من السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ، وأن المبادرة متوقفة على موافقة تعديلاتها المتلاحقة إ
رئيس الجمهورية مما يدل على أنه تصرف إنفرادي ، الأمر الذي يأكد على الهيمنة على التعديل الدستوري 

 .وضعف وغبن دور السلطة التشريعية وكسوفه في هذا المجال
ية في الإنفراد في المبادرة كما يمكن له تخطي البرلمان واللجوء للشعب مباشرة تتمثل هيمنة رئيس الجمهور -

،ويعتبر هذا أداة فعالة للحد من سلطة البرلمان وإضعافه ، وأن هذا الأخير لم يصل بعد إلى درجة معتبرة 
رئيس )التنفيذية تمكنه من ممارسته سلطته كاملة في الحق بالمبادرة كونها مقيدة ويعود ذلك لإستئثار السلطة 

 .وإستحواذها على هذا المجال ، وبقيت مساهمة البرلمان مساهمة شكلية فقط( الجمهورية
والقوية والمتميزة والأفضل في والمرموقة  قوة مركز رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب منحته المكانة السامية-

 .اللجوء إلى الشعب من عدمه أمام البرلمان
وعندما تيقنهم أنها آخر عهدة للرئيس المخلوع  0212سيطرة القوى غير دستورية على التعديل الدستوري -

في الموضوعات المحضورة تعديلها ليقع الرئيس  010في المادة  28 المطةأو لعهدة مقبلة واحدة تم إضافة 
ال لرئيس الجمهورية لتجديد ولكن التعديل الدستوري الأخير فتح مج .الجديد في عائق عدم التجديد مرتين

 . العهدة مرة واحدة سواءا متتالية أو منفصلة
على الرغم من منح البرلمان حق المبادرة باقتراح التعديل الدستوري ، إلا أنه غير كاف لإنتاج أثره ، فمروره -

يعرضه ، ما  للإستفتاء خاضع للسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية الذي يمكنه أن يعرضه على الشعب أو لا
لذا تبقى المبادرة باقتراح التعديل حكراً على رئيس . يجعل اقتراح التعديل متوقف ومقيد بإرادته النهائية

الجمهورية الذي يمكنه تمرير تعديلات دستورية متى شاء وكيفما شاء ، فيكفي أن توافق نسبة ثلاثة أرباع 
 .الرئيس ويقوي من خلاله مركزه البرلمان مع العلم أنه يوجد ثلث معين يتحكم فيه( ¾)
هيمنة السلطة التنفيذية على عملية التعديل الدستوري برمتها واللجوء إليها لقضاء مصالح معينة لها تفرز -

عدة تعديلات دستورية في وقت وجيز ، وأن المؤسس الدستوري في كل مناسبة يقصد إحتكار رئيس 
 .الجمهورية للمبادرة بالاقتراح
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رئيس الجمهورية رغم السلطات الدستورية الهائلة له في التعديل الدستوري وهو ما يتنافى مع عدم مسؤولية -
 .مبدأ حين توجد سلطة توجد مسؤولية

من قبل رئيس الجمهورية ونظرا لارتباطه بالمؤسسة  برئيسها معين أعضائها تقريبا نصف ةالدستوري المحكمة-
،وكذلك تظل رقابته قاصرة على ( الولاء لمن عينني)ة الرئيس الرئاسية فعند الاخطار حتما سيمتثلون لإراد

مجرد الإخطار وليس له أن يتصدى من تلقاء نفسه لموضوع التعديل ما لم يتم إخطاره من الهيئات المخول لها 
 .ذلك

 .من قراءة المواد التي تنص على إجراءات التعديل الدستوري نتمكن من معرفة أي سلطة تسيطر عليه-
وضوعات هي كذلك وسيلة لوقف البرلمان فقط فرئيس الجمهورية يستطيع تعديلها من خلال حصر الم-

كانت سبع ممنوعات إلا أن التعديل   1552من دستور  178سلطته في التعديل المقبل بعده ، مثل المادة 
 .فقرتينأضاف  0202والتعديل الدستوري  ثامنة لها فقرةقد مّس هذه المادة في حد ذاتها بإضافة  0212

 :والاقتراحات التوصيات
إن عملية تعديل الدستور لا تقل أهمية عن وضعه فهو أعلى درجة في الهرم القانوني لذلك يجب مراعاة أكبر *

ولا ينبغي اللجوء إليه من حين إلى آخر إلا في حالة الضرورة التي  درجات الدقة قبل الإقدام على تعديله ،
تستدعي معها فعلا تعديل في الوثيقة الدستورية الذي تقتضيه الضرورة الملحة ، وكذلك في موضوعات ذات 

 .أهمية تليق بالدستور
النص على  إن الدساتير تتفاوت من حيث الشدة وتعقيد الاجراءات اللازمة في تعديلها ،ولاشك أن*

اجراءات خاصة في آلية تعديل الدستور يحقق هدف المحافظة على حرمة الدستور وهيبته واستقراره وثباته 
،ولكن من جانب آخر يجب أن لا تكون عائقا أمام الحاجة والضرورة لتعديله ،مما يدفع لتعديله بطرق غير 

كانية تعديل أحكامه وتحقيق هيبته ومكانته شرعية لذا يجب مراعاة تحقيق التوازن عند وضع الدستور بين إم
 . واستقراره

إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتعديل الدستوري وصياغتها بأسلوب لا تبرز فيه أية سيطرة سياسية *
لهيئة على أخرى ، وعدم حصر عملية التعديل في جهة معينة ما يعني معه التضييق من إمكانية التعديل في 

دستوري بل لابد من توسيع دائرة الجهات التي لها حق تعديل الدستور، والرجوع للعمل بالمبادرة  ذاته كإجراء
 71حتى وإن عيبت المادة )  1523الثنائية من طرف البرلمان ورئيس الجمهورية معًا كما نص عليه دستور 

وهو ما يضمن عدم  (منه لأن المجلس الوطني من حزب واحد والأمين العام للحزب هو رئيس الجمهورية 
تغليب أي جهة على الأخرى ، والتقليص من صلاحيات الواسعة رئيس الجمهورية في مجال التعديل 

 .الدستوري
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الدستور بإجبارية المرور على آلية الإستفتاء  تعديل كل  فيتوخيا لردّات فعل معاكسة ينبغي توسيع المشاركة *
ر الدولة ووحدة الشعب ،ولكن في قضايا ذات أهمية وطنية لأن الشعبي تأييدًا أو رفضًا ، وهذا أفضل لإستقرا

 .ذلك يحد من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
أو متى تمكن البرلمان   إلزام رئيس الجمهورية بتمريره مبادرة البرلمان بالتعديل الدستوري إلى الاستفتاء الشعبي*

 19تحقيق الشروط المطلوبة ولم يرد رئيس الجمهورية عليه سواءا بموافقة أو الرفض تكون مصادقة ضمنية بعد 
 . يوم فيمّر إلى الاستفتاء الشعبي بقوة

تقوية المؤسسة البرلمانية في مجال التعديل الدستور من خلال عمل هذا الأخير في تدعيم مكانته أمام *
 . سسة التنفيذيةالمؤ 
ضرورة تحقيق توازن في النصاب بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة فالأول منتخب والأكبر من ناحية *

 . العددية
العمل على إقامة برلمان حقيقي يكون أعضائه ذو مستوى عال يليق به لكي يحد من هيمنة السلطة *

 .ون معنى التعديل ولا اجراءاته والحقوق المهضومة لهنواب لا يعرفالالتنفيذية وكذلك يعرف حقوقه فأغلب 
ضرورة إعادة النظر في القيود الاجرائية التي كبلت أعضاء البرلمان عند محاولتهم المبادرة مثل التقليل أو *

 (¾ثلاثة أرباع )التخفيف من مقدار النصاب المفروض على المبادرة وجعله في حدود المقبول فهو مبالغ فيه 
أعضاء البرلمان مجتمعين معًا أو بإضافة مادة تكون لكل مجلس على حدى مثل ثلاثة أرباع  0/3وتغييره بـ 

نواب المجلس الشعبي الوطني وحيدا ، لأنه أحق به لسبب وحيد ومهم وأن المجلس كله نابع من إرادة الشعب 
عائقا ومعطلا أمام نواب المجلس عكس مجلس الأمة ، ولإن إدخال أعضاء مجلس الأمة في المبادرة سيكون 

 .الشعبي الوطني بحكمه ولائه لرئيس الجمهورية المعين ثلثه
عدم بقاء إرتباط حق البرلمان في اقتراح التعديل مرهون بقبول رئيس الجمهورية له ، فهو الذي يملك سلطة *

 ذلك مساس بالتوازن من شأنه تقييد سلطة البرلمان ، وفي تقدير في عرضه على الاستفتاء أو إصداره ما
 .القائم بين السلطة التنفيذية والتشريعية

إعطاء لأعضاء البرلمان حق الاعتراض على مختلف محاور التعديل التي لا يرونها في صالح المواطنين عند تمريره *
 .مباشرة للشعب

م جعلها بنفس وعد 015رفع نسبة التصويت وإجراءات عند مبادرة رئيس الجمهورية بالتعديل في المادة *
 .صيغة النص التشريعي

ر في غضون السنة الأخير من العهدة و ن المبادرة بتعديل الدستاضاء البرلمعيس الجمهورية ولا لأئلا يمكن لر *
 .النيابية ةالرئاسية أو العهد
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 .الساريةة البرلمان خلال الفترة التشريعيبواسطة و أالاستفتاء بلا يمكن عرض التعديل من جديد سواءا *
في المستقبل من أجل ضمان سمو الدستور الدستوري د سقف زمني للتعديل يدراج فقرة جديدة تتعلق بتحدإ*
 .عاستقرار التشريكذا و 

تعديلات السابقة وكذا السارية لليست كاوإثراء و ة شيجب فتح ورشات للمناقدستوري عند أي تعديل *
  .نة الخبراءجات فقط للحبإرسال مقتر 

والمشاورة الحقيقيين والفعليين للأحزاب والمنظمات والجمعيات في كل عملية تعديل دستوري  الإشراك*
وليس مثلما كانت العصابة فقد كانت تدير مسرحية كاملة الأدوار وبعد ذلك تفعل ما جديا والأخذ بآرائهم 

 .تشاء
الوجوبية له حول موضوع الاستفتاء في التعديل الدستوري وضرورة الإستشارة  ةالدستوري المحكمةتعزيز دور *

 .على أن يكون رأيه ملزم وليس على سبيل الاستشارة فقط وذلك لحماية أفضل للدستور
 .فتح نقاش حقيقي ومسبق قبل تعديل الدستور والأخذ برأيه*
ضرورة مشاركة الأحزاب والمنظمات الجمعيات والمعارضة السياسية في التعديل الدستوري وليس بإتخاذ *

 .قف حيادي أو بعيد عن السلطة التنفيذية المعادي لهامو 
وجوب عدم تعديل الدستور إلا بعد عرضه على الشعب وإشراكه في التعديل وأن يعطي للشعب فرصة *

حقيقية للتعبير عن رأيه وحتى وإن وافق عليه البرلمان وأحرز رئيس الجمهورية على ثلاثة أرباعه ويوضع شرط 
التعديل الدستوري من  28المادة ) ، فهو صاحب السلطة التأسيسية الأصلية ملزم بالمرور على شعب 

0202.) 
رئيس الجمهورية إلى ري والمشاركة فيه بقوة في حال لجأ توعية مختلف أطياف الشعب بأهمية التعديل الدستو *

 .استفتاء شعبي حوله
محل رضا البرلمان فهو المعني أولا  ضرورة أن تكون التعديلات الدستورية محل قبول من الشعب قبل أن تكون*

 .قبل أي سلطة ، وهو الذي يحكمه الدستور
مراعاة القوة الدستورية وعدم مس الموانع الدستورية للتعديل لأنها تعبر عن السيادة و إيجاد آلية لحصرها *

للمادة  طةمبحيث لا يمكن إضافة أو إلغاء أو تعديل فيها ، وليس لكل رئيس عند نهاية عهدته حق إضافة 
 .الثامنة مطة 010في المادة  0212تعديل ثلما حصل مع الرئيس المخلوع في م 003

حصر المواضيع التي يتم فيها اللجوء إلى الشعب كما هو معمول به في الدستور الفرنسي وأن نتوقف عن *
 .الأخذ من دساتيرها وقوانينها ما يناسب ويساعد السلطة التنفيذية فقط
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الشعبي أكثر شرعية وإرادة صادقة  اءتفتعن طريق الإسقية التعديل الدستوري الممّرر اومصدلضمان شفافية *
من طرف السلطة التي وضعته فإننا نقترح تعديلا مبسطا على ورقة الاستفتاء بحيث تتيح للمواطن الاستفتاء 
على الدستور مادة بمادة وعدم حصر خياراته في قبول أو رفض مجمل الدستور ويتم ذلك بإضافة خيار ثالث 

فالمواطن الذي يقبل مجمل مواد الدستور يقوم بالتأشير على  ،( لا نعم و)بالإضافة إلى الخيارين التقليديين 
خيار نعم فقط والمواطن الذي يرفض مجمل مواد الدستور يقوم بالتأشير على خيار لا فقط أما المواطن الذي 

يؤشر على  يرفض بعض مواد الدستور فيقوم بالتأشير على الخيار الجديد وهو موافق باستثناء المواد التالية ثم
ستخدام المسح الضوئي لأوراق التصويت ومعالجتها عملية تصحيح الأوراق تتم آليا بإو ،  ...المواد المرفوضة
وهي تقنية مستخدمة في ما يعرف نظام ( المعروفة OCR  الشبيهة بتقنية)OMR برمجيا بتقنية 

واطن التحقق من كما يمكن لأي م(Optical scan voting system) التصويت بالماسح الضوئي
ن يعرف ، دون أ أن صوته تم احتسابه بشكل صحيح عن طريق تتبع الورقة التي صوت بها عن طريق رمزها

سرية الاستفتاء ، وكذلك للاطلاع على المشروع التمهيدي لأن معظم لحماية راته االآخرون ما هي خي
أهل الاختصاص من رجال القانون  فقط بدون رؤيته ،لا يطلع إنما يصوت  وهي نسبة كبيرة وأغلب الشعب

لكي لا نكون  وبهذا نحث أفراد الشعب بالاطلاع عليه الذين يطلعون ويناقشون والسياسيين والطبقة المثقفة
حسب أراء فقد  الأخيرومثال ذلك مثل مواد التعديل  يتحكم في الأقلية بدون رؤية النصأمام رأي الأغلبية 

 .لقيت مواد استحسانا وأخرى لقيت استهجانا كبيرا
طريق يجب إضافة فقرة لمبادرة التعديل سواء رئيس الجمهورية أو ثلاثة أرباع البرلمان التي تكون ممرت عن *

لة السياسية لمن بادرة بالتعديل وقوبل بالرفض من طرف الشعب ، فأخلاقيا الشعب تكون في معناها المساء
 .جرد الرفض فالشعب للتعديل فهو يعبر عن رفض الهيئة أو برنامجهابم

الارادة السياسية  توفر وهيتبقى هاته التوصيات مرهونة بشيء واحد فقط في يد السلطة التنفيذية     
أو  اسباتية وكلام فضفاض ووعود ورديةالحقيقية والفعلية والملموسة وأن لا تكون مجرد شعارات موسمية ومن

وأن يكون التعديل الدستوري الذي سيمر على استفتاء شعبي نزيها شعارات موجهة للإستهلاك الإعلامي 
وبناءا على ما تقدم في مذكرتي هاته ومهما كان واضحا ودقيقا وشاملا في نظري  . وشفافا وليس كالعادة

 .أثناء تحريرها فهي معرضة للتعديل



 الملخص

 : الملخص
 

إن مسألة التعديل الدستوري من المواضيع المهمة والحساسة التي تتطلب أن نوليها أهمية بالغة ودراسة دقيقة ، 
 .دف إلى المصلحة الوطنية و العامةأساسها المبادرة الشعبية أو البرلمانية ته

الجزائري للتكيف مع واقعه الاجتماعي تعد آلية التعديل الدستوري من الآليات التي تبناها النظام السياسي 
 .والاقتصادي وتحديد بنية المجتمع وطبيعة العلاقات المؤسساتية

لذلك كان الهدف من الدراسة هو محاولة الكشف عن دور الذي تلعبه كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية 
ة الاقرار ، وقد توصلنا بأن السلطة في التعديل الدستوري في الجزائر ، ابتداءا من مرحلة المبادرة إلى غاي

التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية مهيمنة على جميع المراحل في حين اكتفت السلطة التشريعية بدور محدود 
إن لم نقل معدوم بعدما كبلها المؤسس الدستوري بمجموعة من القيود الصعبة التي حالت دون تجسيد دورها 

 .ذيةيفتنوقدرتها على منافسة السلطة ال
 

تشريعية ، الجزائر ، الدستور ، طة الالسل ، يذيةفالسلطة التن ، التعديل الدستوري : فتتاحيةالكلمات الإ
 .ستفتاء ، المبادرةالإ
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عمان  ،مؤسسة الوراق للنشر والتوزيعتعديل الدستور ،دراسة مقارنة ،الطبعة الأولى ، أحمد العزي النقشبندي ، .4
 .6002 ، الأردن ،
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  الطبعة الأولى ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، أحمد سرحال ، .5

 .6006 لبنان ، بيروت ، والتوزيع ،
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  الطبعة الأولى ، القانون الدستوري والنظم السياسية ، إسماعيل الغزال ، .2

 .1896 لبنان ، بيروت ، والتوزيع ،
مطبوعات  الطبعة الثانية، ، ية في القديم والحديثالمصطلحات العلمية في اللغة العرب ، الأمير مصطفى الشهابي .7

 .1899 سوريا ، دمشق ، مجمع اللغة العربية ،
ديوان المطبوعات  الطبعة الرابعة ، ،الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة  الأمين شريط ، .9

  .6005 الجزائر ، بن عكنون ، الساحة المركزية ، الجامعية ،
 بن عكنون ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الخامسة ، ،الوجيز في القانون الدستوري  الأمين شريط ، .8

 .6007 الجزائر ،
 .6003،نون الدستوري والمؤسسات السياسية،الطبعة الأولى،دار الكتاب الحديث،الوجيز في القابوكرا إدريس.10
 الطبعة الأولى ، كنوز للنشر والتوزيع والإنتاج ، الأساس في منهجية تحليل النظم السياسية ، ، بومدين طاشمة.11

 .6011 الجزائر ، تلمسان ،
 .6008 القاهرة ، منشأة المعارف ، القانون الدستوري ، الطبعة الأولى ، حسن مصطفى البحري ،.16
 .6003،الجزائر،وم للنشر والتوزيع،عنابةلعل،دار ا،الطبعة الأولى،الوجيز في القانون الدستوريرحسني بوديا.13
 .1880،العراق،الموصل،دار الحكمة للطباعة والنشر،الطبعة الأولى،مبادئ القانون الدستوري،حميد الساعدي.14
 .6016 الجزائر ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الوسيط في القانون الدستوري ، رابحي أحسن ،.15
 .6002القاهرة ، دار النهضة العربية ، ،الطبعة الأولى  قيود تعديل الدستور ، رجب محمود طاجن ،.12
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دار النهضة العربية  النظرية العامة للقانون الدستوري والنظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة ، رمزي طه شاعر ،.17
 .1870 القاهرة ، ،
 الجزائر ، ،،عنابةمعمري عبد الرشيد ،المفيد في القانون الدستوري ،دار العلوم للنشر والتوزيع  زواقري الطاهر ،.19

6011. 
 الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ، الطبعة الثانية القانون الدستوري والشرعية الدستورية ، سامي جمال الدين ،.18

 .6005مصر ، 
  1823النظام السياسي الجزائري ،دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  الشعير ، سعيد بو.60

  .6013 الجزائر ، بن عكنون ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ، 1872و 
،الجزء الثاني  1898النظام السياسي الجزائري ،دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  سعيد بو الشعير ،.61
 .6013 الجزائر ، بن عكنون ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ،
ديوان المطبوعات  ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى اليوم صالح بلحاج ،.66

 .6010 الجزائر ، بن عكنون ، الجامعية ،
 دار المعارف ، الطبعة الرابعة ، الجزء الأول ، القانون الدستوري والأنظمة السياسية ، عبد الحميد متولي ،.63

 .1822 القاهرة ،
 .6016عبد القادر شربال ،قرارات وآراء المجلس الدستوري في تأويل أحكام الدستور الجزائري ،دار هومة ،.64
 .6006 الجزائر ، دار هومة ، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري ، عبد الله بوقفة ،.65
 .6005 الجزائر ، ، مليلة ، دار الهدى ، الطبعة الثانية ، جزائري دستور ، لله بوقفةعبد ا.62
جامعة الشارقة  الطبعة الأولى ،دراسة مقارنة ، النظام السياسي والدستوري في الإسلام ، عثمان جمعة ضميرية ،.67

 .6007 الإمارات العربية المتحدة ،
 .6007،العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان ،دار الخلدونية للنشر والتوزيع ،الجزائر ، عقيلة خرباشي.69
 .6004،القاهرة ،ية ،دار الجامعية للطباعة والنشر،مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسعلي يوسف شكر.68
بن  ، المطبوعات الجامعيةديوان  ، وسائل التعبير المؤسساتيالنظام الدستوري الجزائري و  ، صديقفوزي أو .30

 .6002 الجزائر،عكنون 
 الطبعة الأولى ،الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري ،السلطات الثلاث ،الجزء الثالث ، فوزي أوصديق ،.31

 .6004 الجزائر ، بن عكنون ، ديوان المطبوعات الجامعية ،
،الجزء ( دراسة مقارنة)،العامة للدساتيرالنظرية ،الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ،فوزي أوصديق.36

 .6008 القاهرة ، دار الكتاب الحديث ، الثاني ،
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 .1882 دار الجامعة الجديدة للنشر ، القانون الدستوري والدساتير المصرية ، محسن خليل ،.33
 .6001الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية ، التجربة الدستورية في الجزائر ، محفوظ لعشب ،.34
 .1889،لقانون الدستوري والنظم السياسية،الجزء الأول،دار الأمة،الجزائرأصول ا أرزقي نسيبمحمد .35
 دار الوفاء للطباعة والنشر ، ،الثقافة العربية ومستقبل الحضارة ، الطبعة الأولى  محمد عبد الوهاب حجازي ،.32

6000. 
 .6006،المركز الثقافي العربي،بيروت،لبنان،الطبعة الأولى،وظ ،الإسلام ورهانات الديمقراطيةمحمد محف.37
 .1829،،القاهرة،مصرمحمود محمود حجازي،التفسير الواضح،الطبعة الرابعة،مطبعة الاستقلال الكبرى.39
 جورج سعد ،.المؤسسات السياسية والقانون الدستوري ،الأنظمة السياسة الكبرى ،ترجمة د موريس دوفيرجيه ،.38

 .1886 بيروت ،لبنان ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،
، وزارة الثقافة  السيد صبري.مراجعة د ترجمة أحمد حسيب عباس ، موريس دوفيرجيه ،دساتير فرنسا ،.40

 .القاهرة المطبعة النموذجية ، والإرشاد القومي ،
 .6005،للكتاب،الجزائر،دار النجاح الطبعة الأولىلقانون الدستوري والنظم السياسية،،مباحث في امولود ديدان.41
عبد  ، ،شفيق حداد ترجمة علي مقلد ، الجزء الثاني ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، هوريو أندري.46

 .1977 ، لبنان ، بيروت ، الأهلية للنشر والتوزيع ، الحسن سعد
 .6008،انالطبعة الأولى ،ابن النديم للنشر والتوزيع ،بيروت ،لبن يوسف حاشي ،النظرية الدستورية ،.43

 المذكرات : ثانيا 
 رسالة ماجيستر كلية الحقوق ، ، 1882السلطة التنظيمية في الدستور الجزائري لعام  أدحيمن محمد الطاهر ، .1

 .6006 ، جامعة الجزائر
 باتنة ، مذكرة ماجستير ، الضوابط الاجرائية والموضوعية للتعديل الدستوري في الجزائر ، دنيا زاد سويح ، .6

 .6016الجزائر ،
جامعة محمد خيضر  مقياس القانون الدستوري ، محاضرات ألقيت على طلبة الماجيستر ، بوزيد لزهاري ،.3

 .6007/6009ببسكرة ، السنة الدراسية 
 المقالات: ثالثا 

مارس  ، 66العدد  مجلة الفكر البرلماني ، الانتخابات الرئاسية في الجزائر قيم ديمقراطية ومسؤولية وطنية ، .1
6008. 

العدد  مجلة الفكر البرلماني ، ،( رسالة مجلس الأمة )والعمليات الدستورية الوطنية  1854ثورة أول نوفمبر  .6
 .6009نوفمبر  ، 61
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 1886، جويلية  66العدد  المجلة الجزائرية للعلاقات الدولية ، .3
 . 6012نوفمبر  ، 14العدد  ، الجزائر ، مجلس الأمة ، مجلة الفكر البرلماني .4
 .الجزائر ، 6002سبتمبر  ، 67العدد  مجلة مجلس الأمة ، .5
العدد  مجلة الفكر البرلماني ، النظرية العلمية والقانونية لعملية تعديل الدستور وتطبيقاتها في الجزائر ، وسيلة وزاني ، .2

 .6007، ماي  12
 .6007، سبتمبر  17العدد  مجلة الفكر البرلماني ، الطريق البرلماني لتعديل الدستور ، وسيلة وزاني ، .7

 الملتقيات: رابعا 
 ، (مرجعية تضخم الوثائق الدستورية في الجزائر)المتعلقة بالمراجعة الدستورية في الجزائر النقائص  ، أحسن رابحي .1

 ، الجزائر ، جامعة عمار ثليجي بالأغواط ،حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية الثاني الملتقى الدولي 
 .6009ماي  07-02-05أيام 

،الملتقى  ية والتشريعية من خلال التعديلات الدستورية في تونس،العلاقة بين السلطتين التنفيذ توفيق الغناي .6
-05،أيام  ،الجزائر الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية ،جامعة عمار ثليجي بالأغواط

 .6009ماي  02-07
الملتقى  ل وضروراته،من الدستور اللبناني بين ظرفية التعدي( 48)،تعديلات المادة  رضا شلالي وكمال جعلاب .3

أيام  ، الجزائر ، جامعة عمار ثليجي بالأغواط الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية ،
 .6009ماي  05-02-07

الملتقى الدولي  تجليات التعديل الدستوري على مؤسسات الرئاسة في الدول العربية ، عبد الوهاب علاق ، .4
-05أيام  ، ، الجزائر الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية ،جامعة عمار ثليجي بالأغواط

 .6009ماي  02-07
 ، إشكالية تعديل النص الدستوري في الجزائر بين مواضع الجمود والمرونة ، بن عطية وإبراهيم قاوي لخضر .5

 ، الجزائر ، جامعة عمار ثليجي بالأغواط لات الدستورية في البلدان العربية ،الملتقى الدولي الثاني حول التعدي
 .6009ماي  07-02-05أيام 

 .مواقع الانترنت: خامسا
موقع مغرب قانون  الضوابط الشكلية للسلطة التأسيسية في الدستور المغربي ، عبد القادر بن ناصر ، .1
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 النصوص القانونية:  2
 :الدساتير-أ

 . 1963دستور  .1
 .1872جوان  67ه علي المصادق 1872الميثاق الوطني لعام  .6
المتضمن دستور  1872نوفمبر  66الموافق لـ  1382ذي القعدة  30المؤرخ في  87-72الأمر رقم  .3

 .1872نوفمبر  64المؤرخة في  ، 84العدد  ، الجريدة الرسمية ، 1872
المتضمن دستور  1898فبراير  69الموافق لـ  1408رجب  66المؤرخ في  19-98المرسوم الرئاسي رقم  .4

 .1898مارس  01المؤرخة في  ، 08،العدد  ، الجريدة الرسمية 1898
المتضمن دستور  1882ديسمبر  7الموافق لـ  1417رجب  62المؤرخ في  439-82المرسوم الرئاسي رقم  .5

 .1882ديسمبر  07المؤرخة في  ، 72العدد  ، الجريدة الرسمية ، 1882
المتضمن التعديل الدستوري  ، 6006أفريل  10الموافق لـ 1463محرم  67المؤرخ في  03-06القانون رقم  .2

 .6006أفريل  14المؤرخة في  65العدد  الجريدة الرسمية ، ،
التعديل المتضمن  6009نوفمبر  15لـ الموافق 1468ذي القعدة  17المؤرخ في  18-09القانون رقم  .7

 .6009نوفمبر  12المؤرخة في  ، 23العدد  ، الجريدة الرسمية 6009الدستوري لسنة 
المتضمن التعديل  6012مارس  02الموافق لـ  1437جمادى الأول  62المؤرخ في  01-12القانون رقم  .9

  .6012مارس  07المؤرخة في  ، 14، العدد  الجريدة الرسمية 6012الدستوري لسنة 
المتعلق  6060ديسمبر  30الموافق لـ  1446جمادى الأول  15المؤرخ في  446-60المرسوم الرئاسي رقم  .8

 96العدد  ، الجريدة الرسمية6060المصادق عليه في إستفتاء أول نوفمبر  6060بإصدار التعديل الدستوري 
  .6060ديسمبر  30المؤرخة في 

 :القوانين-ب
المتضمن  6012أوت  65الموافق لـ 1437ذي القعدة عام  66المؤرخ في  16-12القانون العضوي رقم  .1

الجريدة  ،قات الوظيفية بينهما وبين الحكومة وكذا العلا تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما ،
 .6012لسنة  50العدد  الرسمية ،
 المراجع باللغة الأجنبية   :ثانيا 

1. -Marrie-Anne Cohendet , le président de la république , Dalloz , sans 
édition , paris , 2002. 
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